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كحتحاب ى 


سلسلةدَوريّةَ نصدركل شهرين عن وَفَفْيَهُ الشيخ عي بن حَبِدَ اسه آل مكمه امس 


فقه الوسائل 
في الشريعة الإسلامية 
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أم نائل بركاني 


* من مواليد الجزائر (/915١م).‏ 
* دكتوراة في الفقه وأصوله؛. من الجامعة الإاسلامية العالمية 
قاليويا ٠ ١59‏ اغ), 
* تعمل محاضرة في كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة» الجزائر. 
* شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية في عدد من البلدان. 
* ها عدد من الكنب والدراساك: العلمية المنشورة» منها: 
- الاحتهاد المقاصدي عند العز بن عبد السلام . 
- فقه الموازنات والأولويات. ٠‏ 
- وسائل الاستثمار في المصارف الإسلامية. 
- المرأة والمعوقات الذاتية . 
- المخارج في الفقه الإسلامي» دراسة مقاصدية. 
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سلسلة دور يه صدركل شهرين عن وَفَفيِّه الشيخ عَايُ بن عَبِدَا َه آل ثاني لمعلومّات وَالدرَاسَات 
ص.ب : زف" الدوحه ‏ فطبره 


من شروط الدشر في السلسلة 


#ا أن يهتم البحث .معالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» ونحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

#ا أن يوئق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع» الى اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 

ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

#ا يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الي 

ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. ءما عرض له وبحثه من فقه الوسائل» يعتبر محاولة جادة ومطلوبة لاستدعاء هذا الملف 
إلى ساحة الاهمام: بعد هذا العياب الفكري والعقهى الطويل ذا الزضوع اللاقت: حا والمونم يحداً. 

وعلى الرغم من أن الكتاب؛ في معظم ما تناوله» اقتصر على ما ورد في كتب الأقدمين من قضايا 
وأبولة ومعطلحات ونكاقات وصوهات ف الظرء لا هك أغنا فق عدا مديسياً علريية نغال» لد عظاوه 
ودوره في التشكيل الذهين للمسلم المعاصرء إلا أننا نأمل في الوقت نفسه أن يفسح المحال ويفتح الباب 
للنظر في هذا الموضوعء الذي هو.دائماً محل للاجتهاد المتجدد والمتنامي؛ ذلك أن الكلام في فته الوسائل 
- ني المنهج- لا يقل أهمية عن الكلام والبحث في فقه المقاصد؛ لأن الوسائل هي ساحة الاجتهاد الحقيقي 
والسبيل إلى تحقيق المقاصد» ذلك أن المقاصد تبقى أهدافا معلقة عصية على التطبيق والتنزيل على الواقع؛ 
حال غياب المنهج السليم. 

صحيح أن البحث قد يكون غلب عليه طابع التجريد الذهن في كثير من جوانبه» ولعل ذلك مسن 
لوازم البحث والمتطلبات الأكادكية من بعض الوجوه؛ إلا إنه يؤكد قضيتين: 

الأولى: أن تراثنا العظيم والمقدور إنما أنتج وأبدع من خلال عقلية منهجية واحتهاد منفتح وممتد. 

والثانية: ما أشرنا إليه من أن مثل هذا البحث يمنح العقل ويكسبه المنهجية ويشعره بأهميتهاء 
ويؤكد أهمية النظر في الخطط والمناهج وتسديدها ومراجعة وتقويم مدى تحقيقها للأهداف. بما يمكن أن 
نطلق عليه: «فقه الخطط والاستراتيجيات والمناهج والوسائل وأدوات النظر». 
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تموز (يوليو) - آب (أغسطس) ٠١٠٠م‏ 


فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية 
لأهه لم. 


4" اص.ء ٠٠سم‏ - (كتاب الأمق )2 
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ؟مور"١٠؟‏ 
الرقم الدولي (ردمك): ١‏ لاه ١6151-4ؤا‏ 

ا العنوان ب.. السلسلة 


حقوق الطبع محفوظة . 
لوقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثان للمعلومات والدراسات 
(مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا) 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : 2177021-80778. جاتنا 
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ب قد اال م . 140 مهم 


سنسلةورئة تكسدركن شهرين عر وَهنيداللشييع َي بن غبذ هئ هآلا ثاين لمملوثلتُوَالدكَإسَائ قطر 


3 إغادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرفة الوحي 


1210 


الب لاسامة ٠‏ إحياء مفهوم فروض الكفاية 
و بةال” , 


قطر - الدوحة - صن.ب :897 - هاتف :١٠1غغ91/4(4)‏ - فاكس : 64417١57‏ 


تقديم 


الحمد لله القائل: ظِ قَلْ هنزو سَبِيِلَ أَدْعْرَأ إِلَ لله عَلَ بَصِيرَةَ أن 
وَمَنِ تمعن وَسْبَحَنَ أله مآ أنأ من المتْركيرت # (يوسصف:8١٠)‏ 
فالسبيل هو الطريق المسلوكة: هو المنهج المحقق للهدف. 

لذلك فقد يكون اختيار الطريق وإبصاره من جميع جوانبه» وامتلاك 
الأدوات المطلوبة لكل مرحلة من مراحله» هو الإشكالية الأساس والعقبة 
المطلوب اقتحامها حقيقة؛ لأن الضلال في بعض أبعاده لا يخرج عن فقدان 
بصيرة الطريق والبوصلة المحددة للسيرء أو هو غياب علم الطريق» 
حب ولو عرف الحدف؛ لأن معرفة الهدف ومدى فائدته والحرص على 
بلوغه قد تكون من الشروط المطلوبة ابتداء» لكن تبقى الإشكالية في 
اخختيار وتحديد المنهج الموصل. 

فالمنهج هو علم الطريق» أو بصيرة الطريق» وتوفير وسائله وأدواته 
الآمنة من الضلال؛ فكم من الأهداف السامية حالت دون الوصول إليها 
وبلوغها المناهج الخطأ والوسائل العقيمة» لدرحة حولت هذه الأمداف 
لتصبح 06 من الخيال أو المستحيل» الذي يصعب إدراكه؛ علما بأننا 


لو أنعمنا النظر لوجدنا أن الخلل كامنٌ في اللفهج أو في الطريق أو ف 
اختيار الوسائل والأدوات الصحيحة. 

لذلك فوضوح السبيل واستيعاب المنهج؛ بكل ما يتطلبه من الخطط 
والبرامج لتحقيق الأهداف, هو المفصل الأساس في الإنحاز الملائم» ومن 
هنا عمكن أن نتدبر قوله تعالى: َمل هلزوء سب 6 وأن وضوح المنهج 
وانضباطه يوازي ف أهميته إبصار الحدف والتحقق من مدى قيمته؛ ذلك 
أن الكثير من الأهداف الكبيرة تحاصر وتموت من سوء التخطيط» وفساد 
المناهج الموصلة» وعقّم الوسائل والأدوات المستخدمة» ولذلك نقول: بأن 
البحث في الوسائل» أو فقه الوسائل» ودقة اختبارها لا يقل أهمية عن 
إيصار الأهداف وحسن اتخحتيارها. 

رالصلاة والسلام على الرسول القدوة؛ الذي خط خطاً مستقيما 
وقال: «هذا سَبيل الله 2 خط تخطوطًا عَنْ يمينه ون شماله؛ متمْرّقة 
وقال: «هّذه ل عَلى كل سبيل منها سَيْطَانَ يَدْعُو ليه (أخعرحه 
أحمد)» الذي شكلت سيرته المنهج العملى للاتباع وتحقيق العبودية لله» في 
ظروف الحياة كلهاء الذي كان ضالاً طريق التوحيد والعبودية إلى الله» 
قبل هداية الوحي») أو قبل معرفة الوحي؛ قال تعالى: روبد مَل 
فُهدَئ * (الضحى:7)» فالمنهج وعلم الطريق وتحديد الوجهة للوأصول 
إلى المدف يحتاج إلى بوصلة تنقذ من الضلال في مراحل كثيرة من 


ا 


الطريق» هذه البوصلة وهذا الدليل تحددها معرفة الوحي» حب ولو احتاج 
الطريق إلى الكثير من الوسائل والأدوات.. فهذه الأدوات جميعا إذا 
افتقدت البوصلة سوف تضل الوجهة وتنتهي إلى الضياع. 

من هنا تأت أهمية البحث في المناهج والوسائل وإبصارها من خلال 
البوصلة الموجهة (البصيرة)» وأن ذلك لا يقل أهمية» كما أسلفناء عن 
الإحاطة ممعرفة الأهداف. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» العشرون بعد المائة: «فقه الوسائل في الشريعة 
الإسلامية» للدكتورة أم نائل بركاني» في سلسلة الكتب الى تصدرها 
«وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثانئ للمعلومات والدراسات» (مركز 
البحوث والدراسات سابقا) في دولة قطر في محاواتها الدائبة لمعاودة 
التأسيس والتأصيل العلمي والثقاقي وبناء النخبة (أهل الحل والعقد؛ ولكل 
قضية أهل حلها وعقدهاء بحسب موضوعها) القادرة على استصحاب 
الماضي» أو بمعين آخحر: بناء أهلية النخبة القادرة على أن تكون كمستوى 
قيمها ف الكتاب والسنة إاناء وتراثها التاريخي عطاءء القادرة على العودة 
إلى الينابيع الأولى من خلال فهوم أسلافها ووسائلهم ومناهجهم في التعاطي 
مع القيم في الكتاب والسنة» واستيعاب الظروف الي أتتجت هذا العطاءء 
وعدم القفز من فوق التراث إلى الكتاب والسئة إما عجرا عن اسستيعابه 


تت 


وتوظيفه وإما بحازفة» وبذلك تلغي هذا الرصيد العظيم من التجربة بكل 
مكوناتهاء من النهوض والسقوطء والصواب والخخطاً. 

هذا من جانبء» ومن الجانب المقابل الجنوح إلى الانخباس ضمن 
إطارات التراث» وعدم القدرة على استلهامه» ومعاناة غربة 
الزمان والمكان. 

إن التراث أعمار تضاف إلى عمرناء وتحارب تضاف إلى تحربتناء 
وعقول تضاف إلى عقلناء فإذا كانت النخخحبة في مستوى قيمها وتاريخها 
وترائها وحضارهاء وحققت في ضوء ذلك رؤية وبصيرة ومناهج 
ووسائل متجددة للتعاطي مع الحياة» وليس ذلك فقط وإنما لا بد لها أن 
تكون قادرة على الإفادة من التراث لتصبح ف مستوى عفر عاعلتا 
وتخصصاً ومعرفة وشراكة حضارية؛ بهذا دون غبره تستطيع معاودة 
إخراج الأمة لتكون في مستوى إسلامها وعصرها معاء ذلك أن 
انكسار أحد طرف المعادلة يعي - فيما يعي - التخلف والتقهقر 
والتراجع وفسح لمجال لامتداد (الآخر) بكل رؤاه ومناهجه ووسالئله. 
أو بتعبير أصح أن ذلك يعي إما غربة الزمان وإما غربة المكان» وفي ذلك 
كله ضلال في السعي» وخحروجٌ من الحياة بفعلها وفاعليهاء وتعطيل 
لاليات التفاعل والتعامل معها. 
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إن المنهجية الي تفاحر ا الحضارة المعاصرة» وقد بلغت في ذلك 
شأوا بعيدا يكاد يخطف الأبصار حقيقة - حيث لا تماح ولا نموض 
إلا بامتلاكها؛ لأنهما وسائل التقدم والارتقاء وأدوات البحث العلمسي 
والكشف المعرني- هي علوم الطريق لكل سالك يريد الوصولء» هي 
الوسائل الموصلة إلى الغايات» هي الأسباب المودية إلى النتائج» هي دليل 
النظام على مستوى الكون» على مستوى الأنفس والافاقة حيث لا عبثية 
ولا فوضى ولا بخس ولا تطفيفء يقول تعالى: +3 أَفحيبشُمٌ ا 
عيَمًا وَأَنَكُم نا لا نيعون (المومنون:5١١)‏ ويقول: 7 َأ ليس 
إن اسمن ب (الدحم: 8» ويقول تعالى: إن مكنا لم في الْارْضٍ 
وءَانَْهُ من كَل َي سينا 0 ا َنم تبع سيا سا بي (الكهف:85-85): فالحياة 
موازين للأعمال» فهل 6 هذه الموازين» من بعض الوجوه؛ مناهج 
مسلوكة تؤدي إلى الخير؟ 

فاذا كان تعريف المعجزةء الي هي من قدرات الخالق المميزة له عن 
المخلوق» هي: «نخرق الأسباب»» أليس الوجه المقابل للمعجزة هو تأكيد 
أن المنهجية والسببية هي السبيل إلى تحقيق الغايات والوصول إلى الآمال 
والحصول على النتائج) ليبس في شؤون الحياة فقط وإنما في المجال العبادي 
أيضاً: الصوم طريق التقوى» والزكاة طريق طهارة النفس؛ والحج طريق 
الخلاص من الذنوبء والصلاة سبيل الالتزام بالخير والاتتهاء عن فعل 
الفواحش والمنكرات»؛ وأن موازين الله لا تغفل مثقال الذرة؟ 
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نعود إلى القول: إن النضارة» الى تكاد تكون متحكمة بالدنيا جميعا 
اليوم إنما هي حضارة المنهج, أو الحضارة الممنهجة بشكل عام» وأن سبب 
امتدادها واستمرار بسط نفوذها وغزارة إنتاحها أمًا لم تصب بال صلب 
والتكلس المنهجي» وإنما كانت ولا تزال تمتلك المرونة للاستيعاب كما 
تمتلك الشجاعة ف الإقدام على التجربة والملاحظة والتغيير والمراجمعة 
والارتقاء والإفادة من كل ملاحظة وخبرة ومعرفة» كما أنهما تحاول 
باستمرار تقويم المناهج واخحتبار مدى ملاءمتها للزمان والمكان وتغير 
الحال.. (أما نحن» فلا نزال نكرر القاعدة الفقهية الذهبية: «لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير الزمان»» ونكتفي بالضجيج حوفا والاحترار للها 
والمراوحة والمفاخرة دون أن نفعل شيئاء فلقد استحكمت إصابتناء إننا 
نقول كثيراً ونفعل قليلاًء حيث المطلوب أن نقول قليلاً وتفعل كغيرا.. 
فهل بدأنا المرحلة الأعطر في تكريس التخلف» وهي التفكير بألسنتنا؟). 
وليس ذلك فقطء بل أصبح من معطيات الحضارة المعاصرة أن لكل 
علم وفن ومعرفة وبجال مناهجه ووسائله ودليل طريقه وتخصصه وخبرته. 
| ولو كنا بمستوى تراثنا المتأق من قيمنا في الكتاب والسنة لتبين لنا 
أننا أمة المنهجية تاريخياء فسائر علومنا ومعارفنا إنما جاءت ثمرة لمناهج 
ووسائل وطرائق موصلة في حقيقتها» وإن تحولت في عصور الركود 
والتخلف إلى شعارات ومفاخرات وقواعد ذهنية يجردة حجامدة متقطعة 


-( 


الأوصال» فاقدة للحياة» حى يمكن القول: إن بعضها حى من ناحية 
الحفظ والاستمرار» أصبح مهدّدا بالانقراض. 

فعلم أصول الفقه بكل ضوابطه ودقائقه هو منهج الوصول إلى 
استنباط الحكم الشرعي للالتزام به وانتظام الحياة باتباعه؛ وليس علم 
الأصول منهجا واحدا وإنها مناهج متعددة متنوعة» فالقياس منهج له 
مقوماته؛ والاستحسان منهج؛ والاستصحاب منهج» والعرف منهج 
والإجماع منهج؛ والسنة منهج ولكل منهج كيفياته وأدواته.. والقرآن 
منهج المناهج» منه استمدت العقلية المنهجية. 

وما يقال في مناهج الأصولء الى أنتحت هذه الفروة الفقهية 
العظيمة؛ يقال ف مناهج التفسير والحديث وقواعد التلاوة وقواعد البلاغة 
وقواعد النحو والصرف وهكذاء حى لنكاد نقول: إن العلم والفقه 
الحقيقي وميدان البحث الحقيقي هو ميدان المناهج» ميدان علم الوسائل؛ 
وعلم الطرق المؤدية إلى الهمدف؛ وهذا العلم هو سبيل للتقدم المعرق وثمرة 
للتجريب والملاحظة والخطأ والصواب»؛ بل هو اليوم يكمن وراء وضع 
النطط والاستراتيجيات؛ وحى علوم المستقبل أو وسائل استسشراف 
المستقيل» الذي ما يزال عصيا عن حواس الإنسان؛ واقعاً في إطار تخميناته 
وتقديراته واستنتاجاته» من خلال مقدمات الواقع وقياس الحاضر على 


الماضي والمستقبل على الحاضر. 
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فالإشكالية في فاية المطاف إشكالية منهج» فإذا غاب المنهج 
حوصرت الأهداف» وتعطل عطاؤهاء وأسيئ إليها» وأجهضت قيمتهاء 
وتحول الئاس إلى غيرهاء بوهم أن الإصابة فيها 

ولا بد من التأكيد أن لكل شيء م: 0 إليه» وليس المنهج 
الواحد مؤهل لتحقيق النتائج في كل علم وفن» صحيح أن التربية المطلوبة 
إكساب العمل صفة المنهجية» بشكل عام لينطلق العقل بعد ذلك 
لاكتشاف منهج كل علم وفن.. فالحضارة الحديثة اكتشفت لكل علم 
منهج ولكل فن منهجاً ووسيلة.. صحيح أن مناهج العلوم التجرييية 
أبناء أسرة واحدة» كما أن مناهج العلوم الإنسانية كذلكء إلا أننا إذا 
تحاوزنا لمعطى العام فسوف جد أن للرياضيات منهجاء وللفيزياء منهجا 
وللكيمياء منهجاء وللطبيعة منهجاء وللفلك والكون وسائل معرفة 
ومناهج؛ ولعلوم المجتمع والتاريخ والنفس والاجتماع والإنسان مناهج. 

فالعقلية المنهجية ابتداء هي الي يُستصحب وككسب المنهجية في 
المحالات ا وتبدع لكل شعبة معرفية منهاجحها؛ وقد تتعدد الفاهج 
والمذاهب ف النظر والحركة مستمرة في التعديل والتكميل وكشف الخلل 
والإلغاء والاستبدال» والرحلة المعرفية ماضية إلى نوم القيامة. 

وكان عندناء كما أسلفناء للأصول منهج؛ وللتفسير منهجء بل 
مناهج لكل منهماء 5 منهجء وللبلاغة منهج؛ والتعيرت ملنهج) 
وللتلاوة منهج... وهكذا.. لكن إيقاف الاجتهاد كان إيقافا للتفكير 
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والامتداد وحصول القطيعة المعرفية وعطالة امتداد المفاهج وإفقادما 
مرونتها وحيويتها وامتداد عطائهاء فأصبح كل الجهد ينصب على فهم 
مناهج الأسلاف» والقليل القليل من الجهد لكيفية تطويرها وإعادة 
تشغيلها وإعمالهاء فتحولت من وسائل وعلوم طريق إلى غايات بحد ذاماء 
وبذلك نتعلم معالم الطريق» ونتوقف عن السير فيه) ونقطع المسافات 
الوهمية» ونحن نراوح مكاننا(!) 

والإشكالية المنهجية أو الذهنية لإنسان التخلف» التحول من التفكير 
بإبداع الوسائل والاجتهاد في تطوير المناهج و تجريبها وإعمالها واختبار 
مدى ملاءمتهاء وهي وظيفة العقل الأولى ومحل الاجتهاد الأساسء» 
والتحول إلى المفاحرة والمناظرة والتباهي وصرف الجهود لبيانك عظمة 
ما نمتلك من أهداف وما حقق أسلافنا من نتائج: علما بأن ساحة فعل 
العقل الحقيقية هي الوسائل والمناهج؛ لأن ساحة التفكير في المناهج هي 
الى نمتلكهاء أما الأهداف والنتائج فهي الى تملكنا ولا نملكها؛ والتخلف 
دائما يحول المعادلة» فنسعى إلى ما يملكنا ونعدل عما نملكه ونقدر عليهء 
ونخشى في ذلك أن يضيع أحرنا وعمرنا. 

إن الاجتهاد في تحديد الوسائل» واختيار الملائم منهاء لتحقيق 
الأهداف» من خلال ظروف الزمان والمكان والحال والاستطاعة» واخحتبار 
جدواها في محقيق المطلوب» لا يغئ فيها حملة الفقه وحفظته» بل الفقهاء 
الخبراء» الذين يفقهون النص ويدركون الواقع» بكل مكوناته وإمكاناته» 
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والظروف انحيطة به؛ ويطورون وسائلهم ف ضوء ذلك كله «قَرْبُ حَاملٍ 
فقه إلى من هُو أَفْقَهُ منة»(أحرجه الترمذي). 0 

هذا النوع من الاجتهاد في حالة تغيير ونمو وحركة مستمرة» حيث 
أباح الإسلام للمؤمن النطق بكلمة الكفر» على خخطورته؛ في حالات 
الاستضعاف والاكراه» شريطة أن يحتفظ ف داخله بالإيمان» حماية لتفسه 
من الإهلاك؛ لأن النفس» جل الحكمء مقدمة في الاعتبار على الحكم:؛ 
حيث لا قيمة للحكم ولا جدوى منه إذا افتقد احل (المكلف)» قال 
تعالى: 9# من كدر لَه من بد إيمبيو إلَامَنْ كر وَكلسمُ مُظمين 
الإنيكن نلك كع بالك مدنا لديز يقت يكت اد ولد 
عَدَابك عَظِيك (النحل:” .)٠١‏ 

كما أباح الإسلام الكذب» على خطورته وعواقبه» في حالة الخسرب 
وحالة الإصلاح بين المتخاصمين... واستخخدم الرسول 8 التورية ليعمي 
على أعدائه وججحهته في الحرب» وقال: «الْحَراب خَدْعَة» (البخار ي).. وهكذا 
نرى أن الوسائل متحركة؛ متطورة بحسب الخحالة المطلوب التعامل معها. 

إن المعاناة أو الإشكالية التاريخية إنما كانت في عجز الخنطط والوسائل 
وقصورها عن تحقيق الأهداف والمقاصد؛ إضافة إلى أن هذا القصور والخلل م 
يكن محلاً للمراجعة والتقويم وتحديد أسباب الفشل» والعمل على استدراكهاء 
وتقديم تجرية نضيجة للأجيال القادمة» بحيث يحول الفشل والعجز إلى تحربة 
تعن مسيرة الأمة وتسددها وتبصرها بعثراقها وما يمكن أن يعتريها على 
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الطريق» أما الاستمرار بالعقلية الذرائعية أو ما يسمى اليوم بنظرية المؤامرة» 
والإلقاء بالتبعة على مجموعة مبهمات لنعفي أنفسنا من التبعة ونعفيها من 
المراجعة والتقويم للخطط والوسائل» فيذلك تستمر حالة الوهن والههوان دون 
أن نكتشف السبب» ولو أردنا كشفه لاكتشغناه» ولكن عقلية التستر بحجج 
وذرائع أصبحت لا تليق» هي المشكلة.. وقد رافق هذه الحالة فهومٌ معوحة 
تحميهاء وتدين مغشوش يقيم حوها الأسوار» ويحول دون مسهاء وههي 
مقولة: «علينا أن نعمل وليس علينا إدراك النتائج» دون أن نسأل أنفسنا: 
ماذا نع ل» وكيف نعمل؟ ولماذا لم تتحقق النتائج؟ ونطرح السؤال الكبير: 
لماذا؟ وبذلك فقط بمكن أن نحدد الخلل ونستدركه. 

ولا شك أن تلك العقلية “ملت الوسائل والمناهج؛ الي هي محل 
الاحتهاد البشريء إلى مرحلة القدسسية» وحرمت جواز المس يما 
أو مناقشتهاء وليس ذلك فقط وإنما حولت هذه الوسائل إلى أمداف 
نكتفي بتكرارها وترديدها ونقف عند حدودها دون فحص أو اختبار 
لمدى عطائهاء وقد تغيرت ظروف الزمان والمكان. 

وليس أقل من ذلك خخطورة أن يقودنا التدين المغشوش إلى العطالة 
عن الفعل والمراجعة والتقوتم لوسائلنا الفاشلة» الى لم تحقق النتائج 
المرجحوة» والاستبدال لما وتغييرها بحسب تغير الظروف والااستطاعات» 
وتأئيم بحرد النظر فيها بحجة أنه يحكمها القضاء والقدر ويتحكم فيها الله 
وأنه ليس في وسع البشر عن طريق الحكمة والنظر والاعتبار تغييرها 
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أو تبديلهاء وأنه لا سبيل إلى ذلك مطلقا؛ لذلك فمن غير المحدي أن يعمل 
الإنسان شيئا فيما قضى به الله وما على الإنسان إلا أن يدع الأمور 
بحري ف أعنتهاء وهكذا تنطلق الأمور وتتداخل الفهوم والحدود بين 
القضاء والقدر والحرية والإرادة الإنسانية. 

وف تقديري أن تلك هي معضلة التدين المغشوش عبر تاريخ 
الإنسان» وأنها قد تضيق وتتسع لكنها لم تنقطع؛ وقد تغيب وتخبو لكنها 
لا تلبث أن تظهر وتعود» وخاصة ف حقب التخلف عندما نريد تسويغ 
الواقع والفعل الخنطأ وتعجزنا الحيلة ولا تسعفنا الأدلة» فنلقي باللوم على 
القضاء والقدر.. ولو كان ذلك كذلك لتحولت الحياة إلى أسوار صلبة 
وسنن قسرية تفتقد معها إرادة الإنسان وفعله» وتصبح مسؤوليته عن 
أفعاله عبثاً من العبث.. وهذه الحجج غالبا ما لجأ إليها بعض حكام 
الاستبداد والساسة» الذين اعتيروا أنفسهم قدر الأمة» ولو لا إرادة الله 
لما كانوا» فما على الأمم إلا السمع والطاعة» وأن المعارضة هي معارضة 
للقدرء ومن ثم دلت ساحة الفكر والعقائد؛ لأن تسييس الدين والفكر 
سعي وسعاية قديكة» حيث السياسة أدهى وأمكر في تسييس الدين 
والعقيدة وتدجينهاء وعجزت المؤسسات الدينية عن تديين السياسة) 
فكانت نتيجة المعركة باستمرار لصالح السياسة. 

وأعتقد أن هذه المعضلة التاريية وبحدت حلا في الرسالة الخاتمة» على 
الأقل في مرحلة القدوة؛ حيث كان الفهم واضحاً والتمبيز مبيناً بين القدر 
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والحرية) وأن الإنسان حر مختار مريد» وأنه مسؤول عن عمله, وأن لا مععى 
بعليب ب واللسؤولية والإبمان بيوم القيامة إذا كان الإنسان مسلوب الإرادة. 
ففي الإسلام ينسب الفعل واختيار الوسائل الموصلة للانسان؛ 

ولقد أشعر الإسلامٌ الإنسان .مسؤوليته عن عمله» وبيّن له أن 
الإخفاق وعدم إتقان الوسائل 0 الطرق - فتحسحصوواحة 
بالدرحة الأول: ط أو 1 أصحمَتكم مُِيبةٌ د آَم يَقكيا لم أن 
ا عمران:56١)؛‏ والمعروف هنا أن 
الخنطاب للصحابة بقيادة الرسول َيه في معركة أحد, حيث عللت المزيمة 
بعدم إتقان الأسباب الموصلة إلى النصر. 

وما تلك الخادثة الى مرت في حياة الصحابة» حيث عاب أحدهم 
على أخحيه؛ عندما غادر بأنعامه المكان المجدب إلى المكان الخصيب» بأنه 
يفر من قدر الله» فكان جواب التصحيح والتصويب: نفر من قدر الله إلى 
قدر الله.. ومن هنا كانت قولة الإمام ابن القيم» رحمه الله» فيما معناه: 
«ليس المسلم الذي يستسلم للقدر؛ وإنما المسلم الحق الذي يغالب القدر 
بقدر أحب إلى الله». 

هذا الفهم الدقيق في تقديري يحسم الأمور» إضافة إلى أن أعتقد أن 
السنن؛ الي شرعها الله في الأنفس والآفاق» وطلب إلى الإنسان السعي إلى 
كشفها وتسخيرهاء ومغالبة قدر بقدرء هي أقدار الله» ولا أدل على ذلك 
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لس عدج يي 2” 


من قوله تعالى: ف سمه أل في في الْدِينَ سَلَوَا من قبل وَكانَ أمر أله هدر 
مَعَدُوأ # (الأحزاب:7).. فهذه السئن هي الأقدار الماضية في النساسء 
بحسب الإمكانات وتفاوت الاستطاعات البشرية والمادية. 

ونخشى هنا أن يترافق مع الفهم المعوج لقيم الدين» قدر من الحماقة) 
حيث الإاصرار على الخطأ» دون أن ندري» فالعاقل الذي يعتير بغيره؛ 
خطئه وصوابه والأمق من يصبح عبرة لغيره. 

ولعل الأطر من ذلك التوهم بأن الكتاب والسنة يضما البرامج 
والخنطط» ومحاولة تحميل النصوص ما لا تحتمل؛» ووصف البرامج والخنطط 
بالإسلامية» وكأنها قرآن وسنة؛ مع أنما اجتهاد بشري يتوصل إليه في 
ضوء القيم الإسلامية. 

وقد لا نكون بحاحة إلى القول: إن ما ورد في الكتاب والسنة 
إنما يصئّف في إطار الأهداف والقيم الضابطة للمسيرة الموجهة للبرامج 
والمناهج؛ أما البرامج والمناهج فهي من وضع البشر ومن وضع العقل؛ 
الذي يجري عليه المخنطأ والصواب» وإن صح النص على الوسائل ف 
الكتاب والسنة فذلك إنما يتحدد غالبا بالعبادات: 8 إركت الصّكلوة 
تَنْع عن آله فسآ وَالَْكر # (العنكبوت )0 « لتأغذوا 

مَتاسكَكُم فإِنّي لا أذري لَعَلي لا أحْسج ج بعد حَجّتي 

هذ0)(أخر جه مسلم)؛ وسلر1 كما شمو ني ني أَصَلي»(آأخر جه البخاري)) 
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«ارجع فَمل فنك لم تُصّل»(أخر جه البخاري)» «الصوم ججَّة 
(أخرجه البخخاري)» وسسبيل تحقيق التقوى» الزكاة وسيلة الطهارة 
والنماء وهكذا... 

أما ف بحال المعاملات والأنشطة الحياتية جميعاء القائمة على ال 
فإن إبداع ططها ووسائلها منوط بالعقل وضعا ونقداً ومراجعة وتبديلا 
وتغييراء أما دور الوحي في الكتاب والسنة فهو ضبط للوحهة والمسيرة» 
وتحديدٌ للهدف؛ والاحتهاد محله الوسائل والمناهج والطرق الموصلة. 

وهنا قضية نعتقد بأها أساس ف هذا الشأن» وهي أن لكل هدف 
وسيلته» ولكل معرفة وعلم منهجهاء ولكل مشروع إدارته» ولكل 
فنٍ علمه القائم بذاته؛ وإن تلاقى اللدميع بأهمية العقلية المنهجية.. 
وهذه الوسائل أو المناهج دينامية متحركة متغيرة متبدلة:» بطبيعتها 
وبتراكم المعارف وتلاقح التجاربء وملاحظة الخطأ والصواب في 
التجربة الواحدة. 

حئ ف المجال الصناعي» نحد المبدعين فكروا بوسائل متعددة اخنتصارا 
للوقت وانحتصارا للجهد» وزيادة للإنتاج» فعمدوا إلى حذف الحركات 
غير ابحدية للعامل» وصمموا له طريقة تؤدي إلى زيادة الهاج بالجهد 
نفسهء وهكذا في محال تعميم استمارة الاصطفاء المسلكي والتوظيف»؛ 
حيث الاستمارة خاضعة دوما للمراجعة والاختصار للوصول إلى معرفة 
الموظف ومؤهلاته بأقل وقت وجهدء وكل ذلك في جميع المحالات.. وكل 
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اكتشاف» حي ولو كان يقوم على الوسائل القديمة» إلا أنه يعود عليها 
بالتعديل واكتشاف بعض الخطأء وهكذا تستمر رحلة المعرفة والكشف 
ووسائل الملاحظة. 

فالمناهج والوسائل هي ميدان الكشف لمعرفي واستخخراج المخبوء 
ورؤية الآيات ف الأنفس والآفاق؛ هذه الرؤية الي تمثل سر الحياة 
وسر حركتها وامتدادهاء بل تمثل جدئية الحياة الدائبة» فلا يقف الكشف 
إلا بتوقفها. 

فإذا كانت الأهداف الأساسية من الثوابت وهي أقرب ما تكون إلى 
القيم الى تصيغ الحياة: يربك اله ون أَحْسَحُ ور الَو صِبَمَة » 
(البقرة:178١)‏ وهي متأتية من معرفة الوحي في الكتاب والسنة» فإن 
الوسائل من المتغيرات المتحركة ال لا تتوقف» حيث التوقف يعني ا موت 
وانقطاع الحرية. 

وقد يكون لتحقيق الهدف أكثر من طريقة ووسيلة؛ وقد يكون 
بعضها طويلاً وبعضها مختصراء وقد يأتي كشف العلم والتقدم الفكري 
بوسائل أحدث وأسرع. 

لكن لا بد لنا من القول: بأن لكل معرفة منهجهاء ولكل علم طريقة 
الوصول إليه وأدوات البحث فيه؛ فمنهج العلوم السياسية ومتطلباته 
وأهلية الاجتهاد فيه والمعارف عد سن يا ب ين 
الثقافة» غير منهج الشريعة (أصول الفقه)» غير منهج التربية؛ ومنهج العلوم 
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التجريبية غير منهج العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ وسنن الأنفس وفهمها 
وإدراك كيفية التعامل معها غير منهج الآفاق المادية وأدوات النظر فيها. 

ويبقى القول: إن من أعظم أنواع فقه الوسائل وأعلاها مرتبة هو 
الفقه الشرعي» فقه الأدوات والآليات الي يتوصل با إلى استنباط حكم 
الله فالاجتهاد لكشف مراد الله من المكلف هو الأدق والأهم» وهو رأس 
الأمر كله الذي ينعكس بدقته ومتطلبات الأمانة فيه وآدابه على سائر فقه 
الوسائل الأخرى» في أنشطة الحياة جميعاء فهو أساس صلاح الناس ف 
معاشهم ومعادهم. 

وبعد) 

فهذا الكتاب, مما عرض له وبحثه من فقه الوسائل» يعتير محاولة جادة 
ومطلوبة لاستدعاء هذا الملف إلى ساحة الاهتمام؛ بعد هذا الغياب 
الفكري والفقهي الطويل لهذا الموضوع اللاقت حقاً والمهم جدا. 

وعلى الرغم من أن الكتاب» في معظم ما تناوله» اقتصر على ما ورد 
في كتب الأقدمين من قضايا وأمثلة ومصطلحات ومعالحات وتنوعات في 
النظرء ولا شك أنما تحقق بعدا منهجيا بطبيعة الحال» له عطاؤه ودوره في 
التشكيل الذهئ للمسلم المعاصر: إلا أننا نأمل في الوقت نفسه أن يفسح 
الخال ويفتح الباب للنظر في هذا الموضوعء؛ الذي هو دائما محل للاجتهاد 
المتجدد والمتنامي؛ ذلك أن الكلام ف فقه الوسائل - في المنهج- لا يقل 
أضية عن الكلام والبحث ف فقه المقاصد؛ لأن الوسائل هي ساحة 
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الاجتهاد الحقيقي والسبيل إلى تحقيق المقاصد» ذلك أن المقاصد تبقى 
أهدافا معلقة عصية على التطبيق والتنزيل على الواقع» حال غياب 
المنهج السليم. 

صحيح أن البحث قد يكون غلب عليه طابع التجريد الذهئ ف كثير 
من جوانبه» ولعل ذلك من لوازم البحث والمتطلبات الأكادكية من بعض 
الوجوهء إلا إنه يؤ كد قضيتين: 

الأولى: أن ترائنا العظيم والمقدور إنما تولد وأنتج وأبدع من خلال 
عقلية منهجية واجتهاد منفتح وممتد. 

والغانية: ما أشرنا إليه من أن مثل هذا البحث ينح العقل ويكسبه 
المنهجية ويشعره بأهميتهاء ويؤكد أهمية النظر في المخطط والمناهج 
وتسديدها ومراحعة وتقويم مدى تحقيقها للأهداف, ,ما يمكن أن نطلق 
عليه: «فقه الخطط والاستراتيجيات والمناهج والوسائل وأدوات النظر». 

ويبقى الكتاب» في أصله؛ بحنا أكادعيا عرض للمذاهب والاتجاهات 
المتصلة بهذا الموضوع» وناقشها مناقشة علمية مستفيضة» كنا نود لو أمكن 
نشره كاملاء وحسبناء مما احترناه» أننا فتحنا نافذة على ال موضوع للمثئقف 
المسلم بشكل عام؛ على أمل أن تتمكن الباحثة من نشر الكتاب كاملا 
ح يفيد المتخصصون منه على الشكل الأكمل. 


والله ولي التوفيق. 


كاك 


تمهيد 

لقد حظي موضوع المقاصد باهتمام كبير من لدن الباحثين في الآونة 
الأخيرة» ولعل الرسائل الجامعية الى صدرت في هذا الموضوع لخير دليل على 
ذلك. فإذا كان لعلم المقاصد أهمية كبيرة في التعرف على حكمة الشارع 
وغايته من وراء ما شرع من أحكام لعباده؛ فلا شلك أن للطرق الموصلة إلى 
هذه المقاصد أثمية كبيرة» ولو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وعليه» فإن للوسائل أهمية بالغة» وجدير بكل باحث في المقاصد أن 
لا يغفلها؛ لأن هذا الموضوع يجمع كثيرا من مباحث علم الأصول؛ ولعل 
الاختلافات الى ظهرت بين المذاهب في مدى اعتبار الأدلة التبعية أو ردها 
ير جع إلى كيفية النظر إليها وتناولها؛ حيث إن منهم من يعتيرها دليلاء ومنهم 
من لا يعتبرها كذلك, بل قد يعدها بعضهم من الأدلة الموهومة» فإذا تم النظر 
إليها على أفا أدلة جزئية تنهض بنفسهاء يقع فيها الخلاف حتماء أما إذا نظر 
إليها على أنها تدور في نسق كليء. ووحدة متكاملة» أدرك وظيفتها الحقيقية 
بالنسية إلى دورها ف الشريعة وأا لا تعدو أن تكون وسائل لتحقيق المقاصد 
بالدرجة الأولى» وبالتالي يتضح العمل يما من عدمه على حسب هذه العلاقة. 

فإذا كان العز بن عبد السلام صرح مرارًا أن هذه الشريعة كلها مصالح 
فبإمكاننا أن نضيف إلى قوله: إن الشريعة كلها إما مصالح وإما وسائل إلى 
هذه المصالح» وما هذا إلا دليلاً على تكامل التشريع الإسلامي» واتساق 
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أحكامه؛ فهي لا تتم بالأهداف والمقاصد والغايات وتغض الطرف عن أسباا 
ووسائلها والطرق المفضية إليها؛ لأن هذه الأخيرة قد تكون محرمة أو تنطوي 
في نفسها على مفاسد بحيث لو اعتبرت لن تؤدي إلى تحقيق المقصد المرجوء بل 
حتما إلى انخرامه لذلك فمن كمال الشريعة الإسلامية اهتمامها بالوسائل 
الحققة للمقاصد, فلا تناقض فيها ولا عجب فالمشرع هو الله جل وعلا. 

إن الدعوة إلى بحث موضوع الوسائل في شكل دراسة مستقلة بما تفتقر إليه 
المكتبة الإسلامية» وهو لاشك سيمثل لبنة في المنهجية الشرعية الأصيلة» فالساحة 
اليوم تعج باللنامدين على الوسائل حى ضاقت هم الآفاق» فيعتبرون الوسائل 
توقيفية» كما تعج بعلمانيين ذرائعيين من يعتبرون الوسائل كلها مباحة مادامت 
في النهاية تحقق لهم الأهداف, والأمر لاشك فيه بحث وتفصيل. 

ومن أجل وضع الأمور في نصاها وتحقيقا للمصلحة والعدل في التشريع» 
فإن هذا البحث يسعى إلى المساهمة في التأسيس لمنهج في النظر الإسلامي» 
لا يكون فيه تضخحيم لحانب المقاصد على حساب الوسائل ولا العكس. 

ولأهمية موضوع الوسائل: ولارتباطه يمباحث مختلفة في علم أصول 
الفقه؛ فإن هذا البحث سيحاول الإجابة عن عدة تساؤلات ذات أهمية بالغة 
وها ارتباط وئيق .موضوع الوسائل؛ وعليه: 

فما الوسائل؟ وما مدى مشروعيتها؟ وما أقسامها؟ وما الشروط الي 
تختص ها؟ وما المعتد به شرعاً من عدمه؟ وما علاقتها بالمقاصد؟ إلى غير 
ذلك من الأسئلة ال يسعى البحث للاجاية عنها. 


اد 


الفصل الأول 
التأصيل الأصولي للوسائل في الشريعة الإسلامية 


المبحث الأول 
الوسائل والذرائع وحجيتها .. والمقدمة والتوابع 


تمهيد: 
إن المقاصد الشرعية» سواء كانت جلبًا للمصلحة أو درءا للمفسدة» 
يتوصل إليها بامتئال أوامر الشارع؛ واجتناب نواهيه. والمأمور به لا يتوصل 
إليه إلا بتحصيل وسائله وأسبابه» وهذا يقتضي أن تكون هذه الوسائل 
والأسباب في قوة المطالبة يما تابعة لمقاصدها ولمسبباتاء وكذلك المنهي عنه 
له وسائل تفضي إليه» ولا يعقل أن تمنع المحرمات وتباح الوسائل المؤدية 
إليهاء وهذا يقتضي أن تكون الوسائل ف قوة المنع منها تابعة لما توصل إليه. 
يقول الإمام ابن عاشور» رحمه الله قِ أثناء حديئه عن الوسائل: «هذا 
الباب هو المدحل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة 
ومعاملاتماء ليعرف ماهو منها ف رتبة المقصد؛ فهو في المرتبة الأولى في 
محافظة الشرع على إثباته وقوعا ورفعاء وماهو ف رتبة الوسيلة فهو في المرتبة 


الفانية تابع لحالة غيره»”'2.. فكل ما يصدر عن المكلف من أفعال فهي 
إما وسائل وإما مقاصد؛ أو وسائل من جهة ومقاصد من جهة أخرى؛ 
لذلك قال الإمام القراق: «موارد الأحكام قسمان: 

-١‏ مقاصدء وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في ذاقًا. 

؟- ووسائل» وهي الطرق المفضية إلى المقاصد. 

لكن الملاحظ مع أنثمية هذا ال موضوع. أن اهتمام العلماء به قايل 
ولا يتعدى بحال مقدمة الواجب» أو موضوع سد الذريعة» حيث 
يتناولون فيها قسماً واحداً من أقسام الوسائل وهي الوسائل المباحة الي 
تفضي إلى محرم؛ وقد علق ابن عاشور على ما ذهب إليه العلماء بخصوص 
هذا الموضوع فقال: «اوهو مبحث مهم ' يف المتقدمون ,ما يستحقه من 
التفصيل والتدقيق» واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة بسد الذرائع؛ 
فسموا الذريعة وسيلة» والمتذرع إليه مقصداً»”", 

فالوسائل لا تتوقف على سد الذريعة؛ أو مقدمة الواجب» أو مبحث 
المصالح والمفاسد» بل هي أوسع من ذلك؛ لأا تتعلق بكل منظومة أصول 
الفقه.ء فجذورها ممتدة في كل مباحث هذا العلمء ابتداء .عمياحث الحكم 


وانتهاء بالأدلة المختلف فيها. وهذا ما ستقوم ببيانه» إن شاء الله. 


6م ابن عاشورء محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية, تحقيق محمد العطاس 
الميساويءط١‏ (الأردن: دار النفائلس؟ ماليزيا: دار الفجرء5535١م)‏ ص © 2 .١‏ 
)1١(‏ المرجع السابق نفسه. 


ب 


المطلب الأول: تعريف الوسائل والذرائع: 


لتأصيل أي مصطلح لابد من التعريج على إطلاقاته قي اللغة ووجه 
ارتباطها بالمعئ الاصطلاحي ليتضح المراد منه» ويتضح بعض معالمه ما يفيد 
الباحث في جمع متعلقات الموضوع. 
الفرع الأول: تعريف الوسائل: 
- الوسائل لغة: 

قال ابن منظور”؟: الوسيلة والواسلة من وسل وهي المنزلة عند 
الملك» والدرجة والقرية» ووسل إلى الله تعالى توسيلاً: عمل عملاً تقرب به 
إليه» كتوسل. والواسل» الواحب والراغب إلى الله تعالى. وتوسل إليه بوسيلة 
إذا تقرب إليه بعمل» وتوسل إليه بكذا تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. 

والوسيلة: الوصلة والقربى» وجمعها وسائلء قال الله سبحانه وتعالى: 
: لبك الْدبيَ يذشوت ينوت إل مهم الْرَسِيلة ليم أرب بجي (الإسراء: 0ه )» 


وفي حديث الأذان (أخخر جه البحاري): «...آت محمذا الوؤسيلة...» وضي 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب:١/75-1774؛‏ الفيرون أبادي؛: مجد الدين» القاموس 
المحيط.ط؟(بيروت: مؤسسة الرسالة» 194817م)179/94؛ الجوهري؛ إسماعيل 
ابن حماد؛ الصحاح؛ تحقيق؛ أحمد عيد الغفور عطارء ط7(مصر: دار الكقتاب 
العربي»؟93487١م)‏ ©84/6١؛‏ الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العسروسءط١(مسصر:‏ 
المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصرء 5"١١١ه .١154/8)‏ 
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في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به والمراد في الحديث القرب من 
الله تعالى»ء وقيل هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل هي منزلة من منازل الجحنة. 

والتوسيل والتوسل واحدء وهو أيضًا السرقة» يقال أذ فلان إبلي 
توسلاً أي سرقة» قال لبيد: بلى كل ذي دين إلى الله واسل”"”. 

وتطلق الوسيلة على الذريعة إلى الشيء'”"©2؛ فقد جاء في مختار الصحاح 
بأن الذريعة هي الوسيلة» وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة؛ واللجمع 
الذرائع”"'» وقتل ذريع أي سريع. والذريعة مثل الدريئة وهي جمل يختل به 
الصيد يكشي الصياد إلى جنبه فيستثر به ويرمي الصيد إذا أمكنهء وذلك 
الجمل يسيب أولاً مع الوحش حي تألفه. 

والذريعة أيضًا السبب إلى الشيء» وأصله من ذلك الجمل» يقال فلان 
ذريعيٍ إليك أي وسيليٍ ووصلت الذي أتسبب به إليك. كما تطلق على 
السبب وهو ما يتوصل به إلى غيره» ومنه قوله تعالى: جف وََالَهُ ين كل شو 
حي (ج) ف سيا وه (الكهف:865-815). 


17 5-.ه 2 
وتذدرع بذريعة : توسل بوسيلة ". 


)١(‏ وفي لسان العرب: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل.. وفي تاج العروس: بلى كل 
ذي لب إلى الله واسل. 

)١(‏ الرازيء مختار الصحاح؛ ص؟5. 

(") الرازيء مختار الصحاحء ص 47: وابن منظورء لسان العرب://ص126. 

(؟) الفيروز آباديء القاموس المحيط» ص177. 
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والذريعة أيضًا حلقة يتعلم عليها الرمي”) 

وقال الممرجاي: «الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير»”). 

وهو ما ذهب إليه المناوي7 

كما أن أغلب الدراسات المعاصرة تستعمل الوسيلة ,معيئ الذريعة إلى 
الشيء مطلقًا!؟» وهذا ما أشار إليه البرهاني بعد أن ذكر عددًا من 
التعاريف» فقال: ل نستطيع أن نوجز معين الذريعة في كل 
ما يتخذ وسيلة إلى غيره»7) 
- الوسائل اصطلاحا: 

عرفها العز بن عبد السلام والقراقي بقولهما: «الوسائل هي الطرق 
المفضية إلى المقاصد»9) 


وعرفها ابن القيم بقوله: «ما كان وسيلة وطرينا إلى الشيء» 7" 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ 17/8. الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ص 716؟7. 

(1) الجرجاني؛ علي بن محمد بن عليء التعريفات؛ ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية:؛ 
*0ه)ص ؟1505., 

(؟) المناوي»: محمد عبد الرؤوفء التوقيف على مهمات التعاريفء تحقيق محمد الداية؛ 
طالدار الفكر١٠4١ه‏ ) ص76/. 

(؟) الزحيلي» أصول الفقه؛ ص477؛ زيدان عبد الكريمء السوجيز في أصول 
الفقه(بيروت: مؤسسة الرسالة» 1994م)45؟. 

(5) البرهائي» سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» ص55. 

(1) انعزء قواعد الأحكام في مصالح الأنام١/47؛‏ القرافيء الفروق:؟/77. 

(9) ابن القيم» إعلام الموقعين:5/7١٠.‏ 


١ 


وعرفها ابن كثير بقوله: «هي الي يتوصل هما إلى تحصيل المقصود»” ©. 

كما عرفها ابن جزي بقوله: «الوسائل هي الي يتوصل بما إلى 
المقاصد»”2.. وعرفها المقري بقوله: «هي المفضية إليها أو المقارية لما الخالية 
من الحكم في أنفسها»©. 

وعرفها ابن عاشور قائلاً: «هي الأحكام الي شرعت لأن ا تحصيل 
أحكام أخرى؛ فهي غير مقصودة لذاماء بل لتحصيل غيرها على الوجه 
المطلوب الأكملء إذ بدوفا قد لا يحصل المقصد, أو يحصل معرضًا للاختلال 
والانحلال... ويدخل في الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام والشروط 
وانتفاء الموانع» ويدخحل أيضًا ما يفيد معن كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في 
كونها وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه»). 

من خلال هذه التعاريف فإن الوسائل هي كل ما يتوصل به إلى 
المقاصد سواء كانت الوسائل شرعية أو غير شرعية» وسواء كانت المقاصد 


شرعية أو غير شرعية. 


..00/؟)م١9485ءةفرعملا ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء تفسير ابن كثير(بيروت: دار‎ )١( 

(؟) ابن جزيء أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي» تقريب الوصول إلى علم 
الأصول؛ تحقيق محمسد علي فركوسء ط١(مطابع‏ سجل العربء نشر دار 
الأقصى؛١٠4١اه‏ )5017. 

(7) المقريء القواعد»١/917".‏ 

(4) ابن عاشورء مقاصد الشريعةء:ص8؛ .١‏ انظر: العزء قواعد الأحكام»؟/777. 


8ن 


لمذا قال العز بن عبد السلام: «اعلم أن اكتساب العباد ضربان: 
أحدهما: ما هو سبب للمصالح وهو أنواع؛ أحدها ما هو سبب لمصالح 
دنيوية» والثايي ماهو سبب لمصالح أخحروية) والثالث ما هو سبب لمصالح 
دنيوية وأخروية»”'". فهذه هي الوسائل الشرعية» والمكلف مأمور يما على 
قدر مراتبها في الحسن والرشاد. 

ثم قال: «الضرب الثاى من الاكتساب ماهو سبب للمفاسد» وهو 
أنواع؛ أحدها ماهو سبب لمفاسد دنيوية» والثاني ماهو سبب لمفاسد 
أخروية» والثالث ماهو سبب لمفاسد دنيوية وأخروية»”". وهذه هي 
الوسائل غير الشرعية؛ وهي منهي عنهاء والمكلف مأمور بتركها لما تفضي 
إليه من مفاسد. 

والملاحظ من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للوسيلة أن هناك 
ارتباطا بينهما إذ أن كل ما يتوصل به إلى الشيء مطلقا فهو وسيلة: بغض 
النظر عن كونه مشروعا أم لا فالوسيلة والذريعة في اللغة مترادفتان. 

لكن هل الوسائل هي الذرائع في الاصطلاح؟ وما هي العلاقة الي 
تربط بينهما؟ ومن أجل الإجابة عن هذين السوالين نعمد إلى تعريف 
الذريعة أيضًا. 


.5/١ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )1( 


- آ 


الفرع الثاني: تعريف الذريعة: 
- الذريعة لغة: لا فرق بين الذريعة والوسيلة في اللغة» كما هو 
موضح أعلاه. 
- الذريعة اصطلاحا: تطلق ويراد يما معنيان: عام» وخاص. 

فا مين العام يشمل كل ما يتخذ وسيلة إلى شيء آخر دون تقييدها 
بالمنع أو الجوازء وهو مرادف للمعين اللغوي» فتسد إذا كانت طريقاً إلى 
المفسدة» وتفتح إذا كانت طريقاً إلى المصلحة؛ لأن موارد الأحكام قسمان: 

-١‏ مقاصد وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في ذاتها. 

9- ووسائل وهي الطرق المفضية إلى المقاصد. 

وقد فصل العز بن عبد السلام في الوسائل وبين أنما الطرق المفضية إلى 
المقاصد» وعلى ذلك فالوسيلة عنده هي الذريعة بالمعئ العام» وهو ما انختاره 
تلميذه القرافي فقال: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره 
وتندب وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة»”'". 

وعرفها ابن تيمية بقوله: «الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء 
لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم»”2. وعرفها 
تلميذه ابن القيم بقوله: «الذريعة ما كانت وسيلة وطر يتا إلى الشيء»” ". 
)١(‏ القرافيء الفروق:557/7. 
(") ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى:79/7١.‏ 


(') ابن القيم؛ أعلام الموقعين؛ .٠١5/7‏ 


كك 


أما المعيئ الخخاص للذريعة يعة فهو ما قصر فيه المعى على التذرع الممنوع؛ 
وحسم مادة الفساد أي سد الذريعة» وبئاء على هذا المي عرفها القراقي 
بقوله: «حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لا»74(). 

وعرفها القاضي عبد الوهاب بقوله: «الذرائع هي الأمر الذي ظاهره 
الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع»7". 

كما عرفها الباجي بقوله: «الذرائع هي المسألة الب ظاهرها الإباحة 
ويتوصل ما إلى فعل امحظور»9© 

وقريب منه تعريف أبن رشد الحد إذ عرفها بقوله: «الذرائع هي 
الأشياء الي ظاهرها الإباحة ويتوصل بما إلى فعل محظور»”»..وهو ما اخحتاره 
الشاطي بقوله: «حقيقة الذرائع التوسل .ما هو مصلحة إلى مفسدة»2 . 

فكل هذه التعاريف تشير إلى منع الفعل المباح م غلب الظنء أو تيقن 
منه د إلى المحظورء وبالتالي فالمقصود منها تحريم الوسائل؛ فتدخل في 

ئرة الوسائل الممنوعة. 


)0( القرافي؛ الفروق: ١/7؟.‏ 

2س( القاضي عبد الوهاب؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف», تحقيق الحبيب بن طاهر؛ 
ط١(بيروت:‏ دار ابن حزم 8اأم)؟/. 6 

(؟) الباجي:سليمان بن خلفء الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: 
تحقيق محمد علي فركوس؛ ط١(بيروت:‏ دار البشائر»195 ١م‏ ١؟.‏ 

ل ابن رشدءأبو الوليد محمد ين 58 المقدمات الممهدات. تحقيق سسسعيد أحمد 
أعراب,ط ١‏ (بيروت: دار الغعرب الإسلامي: 988 1/1" 

)5( الشاطبي؛ الموافقات:19195/4١.‏ 


3 


أما القرطبي فقد ذهب إلى أن: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه 
يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع»2©"7) فالعبرة عند القرطبي محرد النوف 
من ارتكاب الممنوع؛ وليس بالضرورة التيقن أو غلبة الظن من ارتكابه. 

يلاحظ من خلال تعاريف العلماء أن: 

المعنى العام للذريعة هو ما يرادف الوسيلة» وهو ما ذهب إليه العزء 
والقراق وابن القيم فيشمل التذرع الممنوع والتذرع المشروع؛ فالتذرع 
الممنوع (الوسيلة الممنوعة) هو الطريق الموصل إلى المفسدة» أما التذرع 
المشروع (الوسيلة المشروعة) فهو الطريق المفضي إلى المصلحة فيسد الأول» 

وهذا يتفق مع المعى اللغوي للذريعة. فالذرائع هي مطلق الوسائل أي 
ععناها العام فكل شيء يتخذ وسيلة إلى شيء آخر بغض النظر عن كون 
الوسيلة جائزة» أو غير جائزة» وكون المتوسل إليه مصلحة أو مفسدة. 

فالذريعة تشمل الوسيلة الجائزة الت يتوسل يما إلى مقصد جائزء 
والوسيلة الحائزة الي يتوسل با إلى مقصد محظور» والوسيلة المحظورة اليّ 
يتوسل يما إلى مقصد جائزء والوسيلة المحظورة» الي يتوسل قا إلى 
مقصد محظور. 


)١(‏ القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» ط؟ (دار الكتاب العربي 
للطباعة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ه5١‏ 1ام) دست 
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وعليه فالذرائع هي كل الوسائل الموصلة إلى المقاصدء وهذا ما عبر عنه 
القراقي بقوله: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره 
وتندب وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة؛ فكما أن وسيلة المحرم محرمة 
فوسيلة الواحب واجبة» كالسعي للجمعة» والحج.. وموارد الأحكام على 
قسمين؛ مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي 


الطرق المفضية إليها...6”"©) والملاحظ من كلام القراقي تضمنه الصور 
الأربع للذرائع السابقة الذكر فتكون الذريعة كل وسيلة سواء كانت جائزة 
أم غير جائزة. 


كما انختار ابن القيم هذا المسلك وجعل الذرائع مرادفة للوسائل فقال: 
«لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقهاء وأسبابا تابعة لماء معتيرة يهماء فوسائل المحرمات والمعاصي ف كراهتها 
والمنع منهاء بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتًا يماء ووسائل الطاعات 
والقربات ف محبتهاء والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياقا» وهي مقصودة 
قصد الوسائل...» (). 

ومن المعاصرين اخحتار كل من الشيخ زكريا البرديسي والشيخ أبو زهرة 
التعبير عن الذرائع بالوسائل بناء على معناها اللغوي» فقال البرديسي: 
«الذريعة لغة الوسيلة الى يتوصل با إلى الشيء, سواء كان حسيًا أو معنوياء 


)١(‏ القرافي» الفروق2؟/7". 
(") ابن القيمء أعلام الموقعين»/9١٠.‏ 


© أن 


خيرًا أو شرًا. وفي اصطلاح الأصوليين هي الموصل إلى الشيء الممنوع 
المشعمل على مفسدة؛ أو الشيء المشروع المشتمل على مصلحة»”". 

وقال أبو زهرة”'" مقررًا أن الذرائع أربع صور: «الفعل أو القول قد 
يكون في ذاته محرماء واتخذ ذريعة محرم آخر أكبر» فينال حظه»؛ ومثل لهذه 
الصورة بقوله: «كالتميمة يقصد با التحريض على القتل». وأما الصورة 
الثانية فقال عنها: «وإذا كان الأمر في ذاته جائزا مطلوبّاء ولكنه يؤدي إلى 
حرم فإن تحريمه يتفاوت بتفاوت مقدار إفضائه إلى ذلك اخرم», وأما الثالئة 
فعبر عنها بقوله: «وهناك صور خرف تكون الوسيلة طريًا للمطلوب» 
كتيقن الزواج ط لتحصين الفررج») وأما الصورة الأخيرة فقال 
عنها: «ولكن إذا كانت الوسيلة ممنوعة لذاتها وهي تودي حتما إلى 
مطلوب أو حق وإقامة عدل» فهل تكون مطلوية أو تستمر على حرمتهاء 
كشهادة الزور لإثبات حق قد أنكره المدعى عليه»”". 

أما الذريعة بالمعئ الخاص - وهي سد الذريعة أو الوسائل الممنوعة- 
هي منع الخائز الذي يؤدي إلى فعل محظورء أي منع الوسيلة المباحة الي 
نفضي إلى الخرام فيكون سد الذريعة بمعين تحريم الوسيلة الحائزة الي تفضي 
إلى الحرام أي التذرع الممنوع. 


.504 )م١186 البرديسيء محمد زكرياء أصول الفقه(مصر: دار الثقافة للنشر والتوزيع؛‎ )١( 
٠٠١ أبو زهرة» محمدء أحمد بن حفبل(دار الفكر العربي» دءات)‎ (3 
المرجع السابق نفسه.‎ )( 


ت١‎ 


فالذريعة بالمعئ الخاص ترادف قاعدة”“سد الذرائع» وقد اتفقت كل 
التعاريف على ذلكء» وإن احتلفت عباراتها أو عبارات أصحاقا. 

الذريعة بالمعين الخاص يشترط فيها أن تكون الوسيلة فيها فعلاً مبامًا 
حائزا لذلك فإن الوسيلة الي تتضمن مفسهة في نفسهاء وهي جزء من 
ماهيتهاء فلا يصح أن تدرج ضمن الذرائع بالمعين الخاص؛ وإنما هي من 
الذرائع بالمعئ العام» كالقتل والظلم وغيرهاء لتضمنها على المفاسد 

لذلك فابن القيم لا ذكر أقسام الوسائل المرادفة للذرائع بالمعيى العام 
جحعل أول قسم منها هو : «أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر . 
المفضي إلى مفسدة السكرء وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا 
المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش» ونحو ذلكء فهذه أفعال وأقوال 
وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لما ظاهر غيرها»”'.. وقد علق الشيخ 


)١(‏ على اختلاف بين العلماء من فقهاء وأصوليين أهي قاعدة أو دليل» أو أصلء أو ميدأء 
أو جميع الإطلاقات صحيحة ؛ فهي عند القرافي وابن رشد دليلء وأدخلوها في عداد 
مصادر التشريع؛ وعدها الشيخ فرج السنهوري قاعدة كلية فقهية محضة؛ والشاطبي 
يعدها أصلاً من الأصول القطعية في الشرع؛ وهو اختيار أبي زهرة:ء ويسميها 
مصطفى الزرقاء بالمبدأء وكثير من العلماء لا يلتزم في التسمية أمرا معيئا. لمزيد من 
التفصيل في هذه المسألة يراجع: البرهاني» سد الذرائع» ص ١70‏ وما بعدها. 

(؟) ابن القيمء إعلام الموقعين:9/7١٠.‏ 


ات 


أبو زهرة على ذلك وبيّن أن هذا لا يستقيه”"©2: وأن هذه الأمثلة الي ذكرها 
ابن القيم هي مفاسد في أنفسهاء لذلك فهي ليست من الذرائع””. 
والملاحظ من هذه التعاريف أن أصحاها يطلقون لفظ الذريعة ويريدون 
به الذريعة بالمعيئ الخاص» وكان الأحرى كم تسميتها «سد الذريعة» 
لتستقيم تعاريفهم» وذلك لأن الذرائع تشمل الوسائل الحائزة الي تفضي إلى 
جائز» والوسائل الجائزة الي تفضي إلى ممنوع» وهذه الأخخيرة هي المقصودة 
ف الذريعة بالمعيئ الخاص أو سد الذريعة. كما أنهم عند وضعهم لتعاريف 
الذريعة الي يراد بها سد الذريعة لم يبينوا أن الذرائع المرادفة للوسائل لها 
تعريفان اصطلاحيان؛ عام يشمل كل الوسائل» وعماص يشمل الوسيلة 
الجائزة المفضية إلى مهنو ع) وهي الي يجب سدها. ولعل قائلاً يقول: إنه غلب 


5095 ) 1١955 أيو زهرة:» محمدء مالك(دار الفكر العربي»‎ )١( 

(1) غير أنه عند التحقيق نجد أن ما ذهب إليه ابن القيم هو الصواب - والله أعلم - وذلك 
أن هذا الأخير يميز بين الذرائع بالمعنى العام والتي ترادف الوسائلء والذرائع بالمعنى 
الخاصء والتي ترادف قاعدة سد الذرائع؛ أو الوسائل الممنوعة» فالنرائع بالمعنى العام 
مرادفة لمطلق الوسائل» وبالتالي فهي شاملة للقسم الذي ذكره ابن القيم» لأن من الوسائل 
ماهو محرم ويفضي إلى محرمء وما هو واجب ويفضي إلى الواجبء إلى غير ذلك» 
وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر أقسام الوسائل. كما أن ابن القيم عند تناوله لأقسام الذرائع 
ذكر أقسامها باعتبار المعنى العام على أنها مرادفة لمطلق الوسائل؛ ولم يذكرها باعتبار 
المعنى الخاص والمرادف لسد الذريعة؛ أي الفعل المباح الذي يتوسل به إلى ممنوح. 
وعليه؛ فإن ما ذكره أبو زهرة وغيره لا يرد على الذرائع العامة بل الذرائع الخاصة» 
وهو ما لم يقل به ابن القيم. على أن أبا زهرة ذاته عندما يذكر أقسام الذرائع يورد من 
بينها - وهي الصورة الأولى في تقسيمه _ أي الفعل أو القول قد يكون في ذاته محرما 
واتخذ ذريعة لمحرم آخر أكبر فينال حظه؛ انظر أبو زهرة» أحمد بن حنبل» ص١؟.‏ 
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في عرف الأصوليين استعمال الذرائع مرادفة لسد الذريعة» غير أن هذا غير 
صحيح وذلك من ناحيتين: 

أولاهما: أن هناك من العلماء؛ الذين تناولوا موضوع الذرائع بالبحث 
وميزوا بين المع العام والمعى الخاص؛ من أمثال العز بن عبد السلام 
وابن القيم» فنجدهم عند تناولهم للذرائع يقصدون بما مطلق الوسائل وهي 
الموصلة إلى المقاصد مطلقاء وعليه فلا يمكن القول: إنه جرى على ذلك 
عرف العلماء. ْ 

وثانيتهما: أن العلماء الذين يطلقون لفظ الذرائع ويريدون به سد 
الذرائع أي الوسائل الممنوعة فقط. عندما يتناولون تقسيمها يوردون تقسيم 
الذرائع بالمعى العام المرادف لمطلق الوسائل ولا يكتفون بأقسام سد الذريعة؛ 
فيذ كرون وسائل مباحة وتفضي إلى المباح» ووسائل مباحة تفضي إلى 
الممنوع وغيرها. 

وفي خحتام هذا المبحث يمكن تعريف الوسائل عامة» والوسائل. ف 
الاصطلاح الأصولي خاصة؛ وهي الوسائل الشرعية المراد بحثها في هذا 
الكتاب كما يلي: 000 ظ 

الوسائل هي: كل الطرق» سواء كانت شرعية أو غير شرعية؛ 
وتفضي إلى مقاصد سواء كانت شرعية أو غير شرعية. ش 

والوسائل الشرعية هي: كل طرق الخسرعة برام كانبنة واي 


أو منذو بة أو مباحة وتفضي إلى مقاصد شر عية. 


0 


المطلب الثاني: حجية الوسائل: 
الفرع الأول: الأدلة على مشروعية العمل بالوسائل المشروعة: 

إن الوسائل إذا كانت واجبة أو مندوبة أو مباحة» فمن البدهي أنا 
مشروعة: أما إذا كانت مكروهة أو محرمة فتكون غير مشروعة» والأدلة 
على مشروعية الوسائل أكثر من أن تحصىء ولا أدل على ذلك من قوله 
تعالى: هق وَمَسَاوَُوا َل أَلْرْ وَالتمَوَْ وَل نوو هَل لان والْمدون (المائدة: 3)» 
يقول العز بن عبد السلام في تفسير هذه الآية: «وهذا نمي عن التسبب إلى 
المفاسد وأمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح»'؟) وقوله تعالى: 3 © !د سه 
َأمْرُ بِاَدلٍ امسن وَإيتي ذى الشر يه (النحل:40) ويواصل العز في 
بيان ذلك عند تفسير هذه الآية قائلا: «وهذا أمر بالمصالح وأسباياء وني 
عن الفحشاء والمنكر والبغي وهذا نمي عن المفاسد وأسيابما»””. 

وقوله تعالى: جل ويلك أت كا يهم علماً وا سب ولا تمص ف 
جيل الله وكا تلغوت مَزيلنًا ينيد الْحكُئَارَ ولا ينالو من عَدُوْ يلا إلا 
كيب لصم به عَمَلّ مكلخ # (التوبة: )١١٠‏ فققد استدل ما كل من العز 
والقراق على مشروعية الوسائل: فقال العز: «وإتما أثيبوا على الظماً 
والنصب وليسا من فعلهم؛ لأنهم تسببوا إليهما بسفرهم وسعيهم» وعلى 


.١١7/١ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )1( 


ع 26 


الحقيقة فالتأهب للجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين» وغير ذلك من 
مقاصد الجهاد. فالمقصود ما شرع الجهاد لأجلهء والجهاد وسيلة إليه 
وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الحهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده»”". 
وقال القرافي عن هذه الآية: «فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من 
فعلهم؛ لأنغما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز 
الدين وصون المسلمين» فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة»”(". 

وقوله تعالى :ول أيه لين مَأ كا روك إلصّكزة ين يي الْجْمْمةَ كسما 
إكَ دم الله وَدَُنأ تع بجي (اللجمعة:؟) فالله سبحانه وتعالى يأمر بالسعي إلى 
صلاة الجمعة وهو وسيلة غير مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود الحقيقي هو 
إقامة الصلاة فكان السعي إليها مطلوب لا لذاته وإنما لغيره» لأن المقصود 
لا يتحقق إلى بتحصيل هذه الوسيلة. 

وقوله تعالى: وق انرا متاك ديكالا وَجهِئرا نولك وَأشكم فى 
سيل أَمَه كم حَيدْ لَك إن كش تمكمُوت جه (التوبة:١4)‏ فهذا المخروج 
لملاقاة العدو وسية لتحقيق الجهاد, الذي هو أيضًا وسيلة لحفظ 


الدين وإعزازه. 

.57/١ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 

(1) القرافي؛ أحمد بن إدريسء الذخيرة» تحقيق سعيد أعراب,ط١(بيروت:‏ دار الغرب 
الإسلامي:4 1343م) 157/1. 


22 1 


إلى غير ذلك من الآيات الكرمة الي تشير إلى اتخاذ الوسائل من أجل 
تحقيق المقاصدء وما الأسباب والشروط وانتفاء الموانع إلا وسائل لتحقيق 
المقاصد» وما من تصرف يصدر عن المكلف ما هو ف الحقيقة إلا وسيلة 
إلى فعل آغحر أو غاية أو مقصد معين» وما النية الي تعد في كثير من الأحيان 
إما ركنًا أو شرطاً في صحة العمل إلا وسيلة لتمييز العادات عن العبادات» 
وتمييز رتب العبادات» كما أمها وسيلة للتقرب إلى الله تعالى طلبًا للثواب 
والأجرء وذلك لأنها وسيلة للتمبيز في ذات الفعل. 

ولقد تناول أبو زهرة حجية الوسائل أثناء حديثه عن سد الذريعة فقال: 
«الأصل في اعتبار سد الذريعة هو النظر في مآلات الأفعال» وما تنتهي في 
جملتها إليه» فإن كانت تتجه نحو المصالح الي هي المقاصد والغايات من 
معاملات بن الإنسان بعضهم مع بعضء» كانت مطلوية يمقدار ما يناسب 
طلب هذه المقاصد, وإن كانت لا تساويها في الطلب. وإن كانت مألاقا 
تتجه نحو المفاسد فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسدء وإن 
كان مقدار التحريم أقل ف الوسيلة»7"©. 

والنظر في هذه المآلات لا يتوقف على قصد العامل ونيته؛ بل النظر كل 
النظر يكون إلى نتيجة العمل وثمرته» فيحسن الفعل في الدنياء أو يقبح» 
ويطلب أو يمنع؛ لأن الدنيا قامت على مصالح العباد» وبحسب النية يئاب 


."١ أيو زهرة؛ مالك» ص5‎ )١( 


1 5ه 


الشخص أو يعاقب في الآخرة؛ لذلك في الوسائل لا ينظر فقط إلى النيات 
والمقاصد الشخصية؛ بل إلى النتائج والمآلات: وقد يكتفى بالنتائج دون 
النيات. ففي الوسائل المشروعة يكون الاعتبار للنيات وللمآلات» أما في 
الوسائل ال يحكم على عدم مشروعيتها فالاعتبار يكون للمآلات بالدرجة 
الأولى» ولو كانت التصود حسنة؛ فم كان المآل محرماء أو هادمًا لمقاصد 
الشارع فلا اعتبار للقصود والنيات؛ وإنما منع الفعل يتوقف على هذا المآل. 

ومن الأمثلة» ال ذكرها العلماء في الوسائل المشروعة أو ما أطلقوا 
عليه «فتح الذرائع» مايلي2"0: 

-١‏ جواز دفع المال للمحاربين الكفار وذلك لإطلاق سراح أسرى 
المسلمين» مدفع المال لحم محرم في الأصل؛ لأنه يؤدي إلى تقوية الأعداءء 
ولكن أجيز لدفع ضرر أكبر هو عدم عودة الأسرى وتقوية اللجماعة 
الإسلامية لهم. 

؟- جواز دفع المال للدولة امحارية لدقع خطرها إذا لم يكن لجماعة 
المسلمين قوة يستطيعون با حماية حدودهم. 

ومن الأمثلة على «سد الذرائع» أو الوسائل الممنوعة: 

- تحريم النظر إلى النساء؛ لأنه يؤدي إلى الزنا. 

- تحريم بيع السلاح وقت الفتنة؛ لأنه إعانة على القتال والعدوان غالباً. 


00 العز. قواعد الأحكام, ؛ القرافي» الفروق»"/77؛ الشاطبي. الموافقات, ١/7557؛‏ 
أبو زهرة؛ مالك» ص6١415-41.‏ 


27ت 


- منع القاضي من القضاء بعلمه؛ لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من 
قضاة السوء. 

بالإضافة إلى ما ذكر من آيات دالة على مشروعية الوسائل» فهناك 
قواعد أصولية تدعم هذه المشروعية» وهذه القواعد هي: قاعدة مقدمة 
الواجب» وقاعدة اعتبار المآل» ومكملات المقاصد”'". 
الفرع الثاني: الأدلة على عدم مشروعية الوسائل التي تفضي 
إلى ممنوع ولو كانت مباحة في “فسها: 

الوسائل غير المشروعة» سواء أكانت محرمة في ذاتَا وهذه حتمًا يجب 
تركها وعدم اللجوء إليهاء أو مباحة ف نفسها لكنها تؤدي إلى المحرم» وهو 
ما يعرف بسد الذريعة» فالأدلة على منع هذا النوع كثيرة نذكر بعضهاء 
وذلك لأن الإمام ابن القيم”© تولى ذلك وذكر تسعة وتسعين دليلاً على 
وجوب سد الذريعة ومنع الوسائل المباحة الي تؤدي إلى محظور» منها: 
قوله تعالى: 2 وَلَا شََبُوا الزيرج يِرَعُونَ من دون أله مُسَسْيُوا أَّهَ عذواأ 


س2 لو (الأنعام: م .)١١‏ 


)١(‏ التهامي؛ عبد اللهء الوسائل وأحكامها في الشريعة الإسلامية» مجلة البيان» السنة 
الحادية عشرة؛ العدد »٠١1‏ سبتمبر- أكتوبر 195١م.‏ 
(1) ابن القيمءأعلام الموقعين:7/١١٠‏ وما بعدها. 


2ك 


فقد حرم الله تعالى سب آلحة المشركين مع كون السب غيظًا وحمية لله 
وإهانة لآلمتهم وهذا لكونه وسيلة وذريعة إلى سب الكفار والمشركين لله 
تعالى» ويقول ابن القيم في بيان وجه النهي: «و كانت مصلحة ترك مسبته 
تعالى أرجح من سبنا لآلحتهمء وهذا كالتنبيه بل كالتصريح عن المنع من 
المائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز»7". 

وقوله تعالى: جف ولا ضرفا بيهن يكم ما بيب ين تون 6 
(التور: 071 فمنع الله الدنساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في 
سه فلا يكون سيا إلى مسمع الرجال عبوت الفتمال فخار دواعي 
الشهوة منهم إليه: 

ومثل ذلك مي الرسول 5 أن يمسب الرجل والدي غيره فيكون 
ذلك با في سب والديه» وإن لم يقصدء فقال عليه الصلاة والسلام: «من 
الكبائر شَثْمْ الرّجُل وَالديْه.. قالوا: يا رَسُول الله وَهَلْ يشم الرجُل 
وَالدَيْه؟ قال: عَم يَسُبْ أبَا الرّجُلٍ فيسب أَبَاهُ وَيَسبْ أَمّهُ فيسب 
ه74 2.. وككفه قل عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة كثلا يكون ذريعة 


2غ 


إلى تنفير الناس» فمنع من أشار عليه بقتل من ظهر نفاقه» حي «لا يُتَحَدتُْ 


5١ ١ ابن القيم» إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الأدبء باب لا يسب الرجل والديه:؛ المجلد 
الرابع» 7 وأخرجه مسلم؛ صحيح مسلم بشرح النووي(بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ دء» ت ) كتاب الإيمان: باب أكبير الكبائرء: 87/7 واللفظط له. 


58 


و 


النّاس أن مُحَمِّدَا يقَكّل أَصْحَابَُ»؛". وقد علق الشاطي على ذلك بقوله: 
«فقد كان عالما بالمنافقين وأعيانهم وكان يعلم منهم فسادًا في أهل الإسلام: 
ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار»". 

فالفساد الذي يدسه المنافقون بين صفوف المسلمين يقتضي قتلهم» وف 
هذا مصلحة حماية صفوف المسلمين» فقتلهم في الأصل مشروع لأنه يحقق 
مصلحة للإسلام والمسلمين» لكن هذا القتل قد يكون ذريعة لاقام الني 4 
بأنه يقتل أصحابه فينفض من حوله المسلمون» وهي مفسدة أكبر من 
مصلحة قتل المنافقين» فسد هذا الطريق. 

كما أن تأسيس البيت على قواعد إبراهيم أمر مأذون فيه أصلاً لما يحققه 
من مصلحة إعادة البيت إلى أسسه الأولى» الي جاء الأمر الإلي بالبناء 


)١(‏ عن جابرء رضي الله عنه؛ قال: عَزَونا مَعْ النبيئ فك وك ثاب مَعَهُ اس من الْمُمَاجرين 
حلّى كوا وكان من ارين َل طب قمع أنصارياء فضي الأنْصاري؛ غضتت 
شديدا حتّى تداعواء وقال الأنصاري: يَا لنصار.. وقال الْمُهَاجِرِي: يا لَلمّمَاجرين .. 
المُهَاجِرِي الأنصاري.. قال: فَقال النبيئ فل : دَعُوها فَِنهَا حَبيثَة.. وقال عَبْدُ الله بْنْ 
أبَيّ ابن سلول: أذ مَدَاعَوا علَيناء لنن رَجَعنا إِلَى المديئة لَيُخْرِجَنْ الع منهًا الأذل.. ققَالَ 
عْسَرُء رضي الله عنه: ألا نقتّل يَا رول الله هذا الْحييث - لعَْد الله- ققال النبئ: ف : 
لا يتَحدث الناس أنْهُ كان يَتَل أصنحايّة.. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب المناقفب: 
باب النهي عن دعوى الجاهلية؛ المجلد الثاني:017//4؛ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب؛ باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّاء5١//178-1519.‏ 

)١(‏ الشاطبيء الموافقات:151//4. 


ذا ءات 


عليهاء ولكن ذلك قد يفضي إلى مفسدة أكبر من مصلحة بناء البيت على 

قواعد إبراهيم» وهو خرو اج الناس عن الدين وارتدادهم نه وهذه المفسدة 

أعظم وعليه فيمنع من الفعل المأذون فيه سداً للذريعة؛ لهذا قال الرسول و 

لعائشة» رضي الله عنها: «لَولا حَدَانَةَ عَهّد قَوْمك بالكفر لتقضنت الْكَعْبَة 

وَلَجَعَلْبُهَا عَلَى أَسّاس إِبْرَاهيم فَإنْ قُرَيْشًا حينَ بَنت الْبْيْتَ اسْتَقُصَرت» 

َعْت لها لقو" 

وقد حل الصحابة بسد الذرائع 2 أحكامهم؛ وبنوا عليها كثيرا من 
فتاويهم؛ ومن أمثلة ذلك”؟: اتفاق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل 
الجماعة بالواحدء وإن كان الأصل ف القصاص أن هذا ممتنع» لعدم 
الممائلة» لكن لو لم يؤخذ هذا الحكم, لكان ذريعة إلى التعاون على سفك 
الدماء» فلا يقتص من الجماعة» لذلك في عهد عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنى لا غرضت عليه مسألة الراحل الذي قتلته زوججة أبيه و-تحجليلهاء قبعد 
تردد ومحخيص للموضوع, واستشارة علي » رضي اللّه عنه, حكم بقتل 
الجدماعة بالواحدء وقال كلمته الشهورة: «ل تَمَالاً ع أهْل يما 

لهم حَمِيعًا» 7". 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الئاس عنه فيقعوا في أشد منه؛ المجلد الأول١/٠5؛‏ وأخرجه مسلمء واللفظ له؛ 
في كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائها»37/9. 

(1) انظر: بشيرء إدريس جمعة درارء الرأي وأثره في الفقه الإسلامي(القاهرة: دار 


إحياء الكتب العربية؛ دء ت ) ١56‏ وما بعدها. 
() أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب العقول. 


1ن 


ومن ذلك ما قام به عثمان» رضي الله عنه. من جمع للمصحف على 
حرف واحدء لكلا يكون ذريعة لاختلاف المسلمين في القرآن» ووافقه 
الصحابة على ذلك0". 

ومنه أيضا التقاط ضوال الإبل» حيث كان الأمر على عهد الرسول 8# 
وعهد أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء حلاف ذلككء أي لا تلتقط بل تترك 
سائبة لا يمسها أحد حى يلقاها صاحبهاء لأنه كان يؤمن عليهاء أما في عهد 
عثمان فقد أمر بالتقاطها وتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثنهاء 
وذلك سدا للذريعة أمام الناس لسرقتها بسبب تغير الظروف وفقدان ما كان 
من الأمانة في العهود السابقة» فلا يؤكل مال الغير بالباطل”". 

بناء على ما مرء فقد دلت النصوص على أن الفعل إذا كان مأذونًا فيه 
ومشروعا في أصله؛ لأنه يحقق مصلحة؛ لكنه يؤدي إلى حصول مفسدة أكير؛ 
فإنه يمنع دفعًا لتلك المفسدة.. وقد أشار الشاطي إلى أن ذلك هو مقصود 
الشارع؛ وإن لم يثبت ذلك بنص واحد ولا دليل معين؛ وإنما هو مسعفاد من 
جملة النصوصء» فقال مقررا هذا المعن: «ولهذه المسألة فوائد تنين عليها؛ 
أصلية وفرعية» وذلك أنه إذا تقرر عند اللحتهذ» ثم استقرى معين عامًا من أدلة 
خاصة واطرد له ذلك المعئ؛ لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خخاص على خخصوص 


.5-48/١9»نآرقلا أخرجه البخاري؛: كتاب فضائل للقرآنء» باب جمع‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة؛ باب ضالة الإبل:70/7١. ومسلم في كتاب اللقطة:‎ 
.71١/1١١؟»ةطقللا باب‎ 


مغ 


نازلة تعن بل يحكم عليهاء وإن كانت خاصة» بالدحول تحت عموم المع 
المستقرأ من غير اعتبار بقياس أو غيره» إذ صار ما استقرى من عموم المع 
كالنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خخاصة مطلوية»7", 
وعليه» فالوسائل المشروعة هي ما كانت مشروعة في نفسهاء وتفضي 
إلى مشروع؛ والوسائل الممنوعة هي ما كانت ممنوعة في نفسها وتفضي إلى 
ممدوع؛ أو مباحة في نفسها لكنها تفضي إلى ممنوع فتمنع وتسد. 
المطلب الثالث: الفرق بين الوسيلة والمقدمة والتوابع: 
كثيرا ما يلتيس الأمر بين الوسيلة والمقدمة» ويطلق كل واحدة منهما 
على الأخرى» فهل الوسيلة مرادفة للمقدمة؟ وماهو وجه الاشتراك 
والاحتلاف بينهما؟ وهل الوسيلة هي التابع؟ وهل هناك فرق بينهما؟ ومئّ 
يتفقان في المعئ وم يختلفان؟ وهو ما نحاول الإجابة عنه هنا. 
الفرع الأول: الفرق بين الوسيلة والمقدمة: 
تعريف المقدمة: 
- المقدمة لغة: 
جاء في لسان العرب": مقدمة العسكر وقادمتّهم وقدامهم: 
متقدموهم. ومقدمة الجيش» بكسر الدال» أوله» الذين ندر البيش» 


0 الشاطبي: الموافقات:»؟/4؛ ا 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب:؟١554-4584/1.‏ 


- 


والمقدمة ها استقبلك من الخبهة والحبين» والمقدمة الناصية والجبهة» ومقادم 
وجهه ما استقبلك منه.. وقيل: إنه يجوز مقدّمة بفتح الدال. ومقدمة اليش 
هي من قَدَّم بمعين تقدّم2'0: ومنه قوم المقدمة والنتيجة.. وقد استعير اللفظ 
لكل شيء»؛ فقيل: مقدمة الكتاب» ومقدمة الكلام بكسر الدال» وقد تفتح. 
وقيل مقدمة كل شيء أوله. ومقدّم كل شيء نقيض مؤخره. 
- المقدمة اصطلاحا: 

عرفها صاحب قواعد الفقه بقوله: «المقدمة ما يتوقف عليه الشيء»”") 
ويمثله عرفه البرديسي فقال: «المقدمة ما يتوقف عليها وجود الشيءع»”"؛ 
وعرفها الرزحيلي بقوله: «الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيع»7)؛ 
فالمقدمة هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء» فلا يتصور وقوع 
المقصود إلا بوجود هذه المقدمة» سواء كانت مفضية إلى هذا المقصود أو لا. 
لذلك فيلزم من عدم وجود المقدمة عدم وجود الفعل. 


.7١٠١ الرازيء مختار الصحاحء» ص‎ )١( 

(1) البركتي» محمد عميم الإحسان المجدديء قواعد الفقهءط ١(كراتشي:‏ الصدف ببلشرز» 
7مم)/ص١60.‏ 

(") البرديسيء أصول الفقه؛ صس17؟"5. 

(4) الزحيلي» أصول الفقه.87/7. 


ومثال ذلك السفر لطاعة أو معصية فإنه يتوقف ارتكاب الطاعة 
أو المعصية على قطع المسافة, إلا أن السفر في حد ذاته ليس من شأنه أن 
يفضي إلى تلك الطاعة أو المعصية”". 

والفرق بين المقدمة والوسيلة هو أن الوسيلة» كما سبق تعريفهاء هي 
الذريعة إلى الشيء مطلقاء فهي كل ما يتوصل به إلى المقصود؛ سواء توقف 
وجود هذا المقصود على هذه الوسيلة أم لا» لكن يشترط ف الوسيلة الإفضاء 
إلى المقصود, أما المقدمة فيتوقف وجود المقصد عليها. 

وعليه» فالوسيلة أعم من المقدمة» فهي تشترك مع المقدمة في كوا 
سابقة على المقصود في الوجودء وتشمل ما يتوقف عليه وجود الشيء 
وغيره» وتكون عادة مفضية إلى المقصود وغيره”'). وهذا ينطبق على الوسائل 
بصفة عامة» جائزة أو ممنوعة. 

أما الوسائل الممنوعة المرادقة لسد الذريعة فهي عكس المقدمة؛ لأن 
الوسائل الممنوعة الإفضاء فيها إلى المقصود ضروري لتمنع وتسد الذريعة؛ 
غير أن وجود المقصود لا يتوقف على هذه الوسيلة الممنوعة. 

فالظاهر في الوسيلة هو جانب الوجود أي الجانب الإيجابي» أي إذا 
وجدت الوسائل وجد المقصود قطعا أو احتمالاً أما انعدام الوسيلة لا يلزم 
منه ضرورة انعدام المقصدء إذ قد تنعدم الوسيلة والمقصود موححود. 


)١(‏ الزحينيء أصول الفقه؟/8075. 
(؟) انظر: الزحيليء أصول الفقهء875/7؛ البرهاني؛ سد الذريعة» ص 44. 
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أما في المقدمة فينظر إليها من الناحية السلبية» أي جانب العدم إذ يلزم 
من عدم وجود المقدمة عدم وجود الفعل سواء كان واجبًا أو غيرهء ولا يلزم 
من وجود المقدمة وجود الفعل بالضرورة. 

وبناء على ما مرّ يمكن القول: إن بين الوسيلة والمقدمة عموما 
وخصوصا مطلقا؛ فكل مقدمة وسيلة وليس كل وسيلة مقدمة؛ وذلك لأن 
الوسيلة أعم من المقدمة. 

فقد تجتمع الوسيلة مع المقدمة في أمر واحدء كما في شرب المسكر 
المفضي إلى مفسدة ذهاب العقل» والزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب». فكل 
منهما””؟ مقدمة للمفسدة ووسيلة إليها. وكما في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة 
فهر مقدمة لما باعتبار أن الصلاة لا تصح بدونه؛ وهو وسيلة باعتبار أنه 
مفضي إلى الصلاة. 

وتنفرد الوسيلة عن المقدمة في حالات بحيث تكون الوسيلة مفضية إلى 
المقصودء لكن هذا المقصود قد لا يتوقف على الشيء الواقع وسيلة 
كالضرب بالأرحل في قوله تعالى: (ولَا يَضْرِبْنَ بأَرْمْلِهينَ فالضرب بالأرجل 
وسيلة للافتتان بالمرأة» لكن هذا الافتنان لا يتوقف على الضرب بالأرجل 


فلا يكون مقدمة؛ لأنه قد يتحقق بطرق أخرى. 


.875/١ الزحينيء أصول الفقه:‎ )١( 


علاقة الوسائل بمقدمة الواجب”": 

مقدمة الواجحب عي ما يتوقف الواجب عليه سواء أكانت المقدمة سببا 
كالوقت بالنسية إلى التكليف بالصلاة والصومء أو شرطا كالعقل فإنه 
شرط للتكليف بالواجب. ويعبر عن هذه المسألة بعبارة: «ما لا يتم الواجب 
إلا به»؛ فهل يوصف بالواجب؟ 

للاجابة عن هذا السؤال رأى الغزالي أنه لابد من تقسيم ما لا يتم 
الواجب إلا به إلى قسمين7©: 


)١(‏ للتفه يل في مسألة مقدمة الواجب انظر: الغزالي أبو حامد محمدء المستصفى؛ اعتندت 
بتصحيحها نجوى الضوًء ط١‏ (بيروت: دلر و 0 
0 الأمدي» سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام؛ تعليق الشيخ إيراهيم 
العجوزءمط١‏ (بيروت: دار 01 العلمية» 1346م)١/48-45؛‏ الشيرازي؛ أبو إسحاق 
إبراهيم بن عليء اللمع في أصول الفقه؛ تحقيق محي الدين نيب مستو ويوسف علي 
بدويءط ١‏ (دمشق وبيروت: دار الكلم الطيب» ودار ابن كثيرء 15316١م)‏ 50 القرافي» 
شرح تنقيح الفصولء حققفه طه عبد السرؤوف سعدء ط١(مكتبة‏ الكليات 
الأزهرية:377١ام)+ص١٠7٠1؛‏ ابن قدامة المقدسيء موفق الدين» روضة ة تناظر وجنة 
المناظرءتحقيق إسماعيل شعبان,ط ١‏ (بيروت: مؤسسة للريان»: 11/1 1 ابن النجار» 
محمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي؛ شرح للكوكب المنيرء تحقيق محمد الزحيلي 
ونزيه حمادلالرياض: مكتبة العبيكان:957١م)١/53!؛‏ البيانوني؛ محمد أبو الفتح؛ الحكم 
التكليفي في للشريعة الإسلامية.ط١‏ (دمشق: دار للقلمء 1344١م) ١5١‏ وما بعدها. 

”0 ع المستصفى:١١/7!؛‏ وانظر: الجويني» » أيو المعالي» كتاب التلخيص في 
أصول الفقه» تحقيق: هيد الله جولم النيبالي ويشير أحمد العمريءط١(ييروت:‏ دار 
البشائر الإسلامية» ومكة: دار مكتبة البازء 13957م)١/797‏ وما بعدها؛ ابن بدران» 
عيد القادر أحمد بن مصحلفى» المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل(دار إحياء القراث 
0 ت ) ص١41؛‏ أبو الحسين البصسري المعتزلي» محمد بن علي بن الطيب» 

المعتمد في أصول الفقه؛ قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس؛ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» '94817١م)45/9؛‏ الرازي؛ فخر الدين» المحصول في علم أصول الفقه؛ تحقيق 
طه جابر فياض العلواني:ط7(بيروت:. مؤسسة ارسق ا 
,» الهامش لطه جابر. 


الأول: ما ليس في مقدور المكلفء كاليد في الكتابة وكالرجل في 
المشي» فهذا لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الإيجاب» إلا على مذهب 
له التكليف با لا يطاق. 

الثانئ: ما كان في مقدور العبد وتعلق باختياره» فهذا ينقسم إلى الشرط 
الشرعي كالطهارة في الصلاة فيجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة؛ 
لأن إيجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة؛ وإلى الحسي كالسعي إلى 
الجمعة والمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك فيتبغي أن يوصف بالوجوب؛ 
لأن أمر البعيد عن مكة بالحج أمر بالمشي إليه لا محالة. 

والقول الراجح”"2 في المسألة: 

أن مقدمة الواجب تكون واجبة» سواء كانت جحزءا من الوااحجب 
المطلق0'؟ كالسجود ف الصلاة: أو خارجة عنه كالسبب بأقسامه الثلائة9), 
أو الشرط بأقسامه الثلائة ما داما (السبب والشرط) في مقدور المكلف7). 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند: الغزالي» أبو حامد محمدء المنخول من تعليقات الأصول. 
تحقيق محمد حسن هيتوءط؟(دمشق: دار الفكر:١٠191/8١م)‏ ص7١١.‏ 

() الواجب المطلق هو الذي يكون وجوبه غير مشروط الوجوب بذلك الغيرء بل مشروط 
الوقوع به وهو مقدمة الوجود.. انظر: البناني» عبد الرحمن بن جاد اشء حاشية 
البنائي على شرح المحلي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحليي»1355م)199/1. 

(7) المقصود بها السبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي؛ ومثله في الشرط. 

(؟) هذا رأي الجمهورء وهناك آراء أخرى؛ منها: أن الأمر بالشيء يكون أمرا بالمقدمة 
إذا كانت سببأ لا شرطاء ورأي يقول: ليست أمرا لا بالسبب ولا بالشرطه؛ ومنها: أله 
أمر بالشرط الشر عي دون العقلي والعادي؛ ودون السبيب بأنواعه.راجع تفصيل الآراء 
في هذه المسألة وحججهم في المصادر السابقة الذكر. 
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بناء على ما مر يمكن استنتاج العلاقة بين مقدمة الواجب والوسائل؛ 
إذ أن مقدمة الواجب تمثل قسمًا من الوسائل وهي الوسائل المشروعة ومدى 
كوفًا واجية إذا كان حصول المقصود متوقفاً عليهاء فالوسائل أعم من 
مقدمة الواجب؛ وذلك لأنها تشمل كل أنواع الوسائل من واجبة ومندوبة 
ومباحة ومكروهة ومحرمة» أما مقدمة الواجب فتتعلق بالوسائل الواجبة. 
فمقدمة الواحب مقابلة لسد الذريعة» فالأولى تعن بالوسائل الواجبة والثانية 
تعن بالوسائل الممنوعة. 

والفرق الآخر أن مقدمة الواجب ينظر إليها من حيث مقدرة المكلف 
ليتحقق وجوياء أما الوسائل فلا ينظر إليها من هذه الزاوية؛ وذلك لأن 
الوسائل العبرة فيها للإفضاء إلى المقصودء ووجوبًا وعدمه يتعلق بحكم 
المقصدء وكوفا في مقدور المكلف أو في غير مقدوره متعلق بنوع الوسائل 
من حيث كوما منصوصا عليها أو غير منصوص عليها. وبالتالي» من 
الوسائل ماهو في مقدور المكلف ومنها ماهو في غير مقدوره؛ لكن في جميع 
الحالات فهي وسائل. ّْ 

ومن أهم ما يترتب على مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به» هو الإتزاء 
من ثواب وعقاب؛ الثواب في تحصيل الواحب.. هل يترتب الثواب على 
تحصيل الوسيلة وذلك لكوفا الموصلة ذه القربة؟ وهل يثاب عليها ثواب 


الواجب» بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ وهل يترتب 
العقاب على ترك الوسيلة كما يترتب على ترك الواجب؟0". 

يقول القراي في ذلك: «لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على 
الوسائل» وإنما النزاع إذا تركت الوسيلة مع المقاصدء فهل يعاقب عقابين: 
عقاب على الوسيلة وعقاب على المقصد؟ وهل يثاب ثوابين عليهما؟».. ثم 
أجاب القرافي على ذلك بقوله: «وتعدد الثواب والعقاب لا دليل عليه؛ وَإِنما 
الدليل على التوقف: وهو مسلم إجماعا. فمن أين لنا: أن الله يعاقب تارك 
الجمعة وتارك الحج على ترك العبادة والسعي ممجرد كونه أمر يهمما مع 
السكوت عن السعي؟ ولك أن تقول تخريج العقاب على ذلك واضحء وأما 
تخريج الثواب ففيه نظر لحواز أن يئاب عليه وإن لم يكن واجبًا»”". 

من الجدير بالذكر هنا أن أشير إلى حكم مقدمة المندوب والمكروه 
والحرام؛ أما مقدمة المندوب فهي كمقدمة الواجب مندوبة» والمكروه 
فمقدمته مكروهة وأما الحرام ففيه تفصيل0". 


)١(‏ الزركشيء بدر الدين؛ البحر المحيط» تحرير عبد القادر عبد الله العاني؛: وراجعه 
عصمصر سامن الأشكرء ط8(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية»؟19955١م)١8/1؟77.‏ 

(؟) القرافي» شرح تنقيح الفصول:» صس١1١.‏ 

(") انظر: الزركشيء البحر المحيط١1140-7593/1؛‏ كاظم الخرسانيء الأخوند الشيخ محمدء 
كفاية الأصول: ط» (بيروت: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛١1531١م)‏ ص78١-174.‏ 
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الفرع الثاني: الفرق بين الوسيلة والتابع: 
- التابع لغة"©: 

التابع مأحوذ من تبع: وتّبع الشيء تَبَعًَا في الأفعال» وتبعت الشيء 
تُبوعًا: سرت في إثره» وأتّبعته وأتبعته وتتبعه قفاه وتطلبَه متبعا له» وكذلك 
تتبعه وتتبعته تتبعًا.. وتبعت القوم تبعًا وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم 
أو مروا بك فمضيت معهم. وفي حديث الدعاء: «تابع بيننا وبينهم على 
الخيرات»» أي اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه.. والتباعة مثل التّبعة والتبعة 
وأتبعه الشيء جغلة "تابعا.: والتابع: التالي والجمع تع وتبّاع وتبعة. والْتّبع 
اسم للجمع.. وتبعه َبَعا وأتبعه: مرّ به فمضى معه.. ومنه قول الله 
فال: 3ق إن سحن كم با بي (ابراهيم:١1)‏ أي ذوي تبع. وتبعت الشيء 
واتبعته مثل ردفته وأردفته» وقوله تعالى: ووالا من خَيلتٌ للْتَطمَة كَأنِعَمٌ يباب 
كلقب ب# (الصافات: .)١١‏ والتبيع الفحل من ولد البقر لأنه يتبع أمه وهو من 
استكمل الحول.. والتبيع الغرتم: وتابعه عمال أي طليه. والتبيع: الذي يتبعك 
بحق يطالبك به وهو الذي يتبع الغرنم .ما أحيل عليه. 
- التابع اصطلاحا: 

تطلق عليها عدة اصطلاحات منها التوابع والمدممات والزوائدء 
والمكملات: يقول صاحب رسالة في القواعد الفقهية: «وسائل الأمور 


)0( انظر: ابن منظور: لسان العرب».77/8؛ الرازي» مختار الصحاح؛١/١"؟.‏ 
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كالمقاصد وحكم هذا الحكم للزوائد»”2.. وقد حاء ف موسوعة القواعد 
الفقهية أن التابع هو: «ما لا يوجد مستتقالا بنفسهء بل وحوده تابع لوجود 
غيره»”2.. والتابع في اصطلاح الفقهاء يطلق على عدة أمور7": 

الأول: ما اتصل بغيره اتصالاً حقيقيا لغة أو شرعاء بحيث يكون جزءا 
منه كالعضو من الحيوان» وفروع الأشجار وأوراقهاء وقفل الباب المثبت 
على الباب» والحجارة المخلوقة في الأرض وغير ذلك. 

الثاني: ما اتصل بغيره اتصالاً قابلاً للانفصال عنه كالجنين والشمار. 

الغالث: ما اتصل بغيره اتصالاً ضرورياً كالمفتاح من القفل. 

الرابع: ما اتصل بغيره اتصالاً عرضيًا كالتقل والتفريغ في 
الأشياء المباعة. 

قال الفتوحي في المكملات: «ومعين كونه مكملاً له أنه لا يستقل 
ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام؛ فله تأثير فيه» لكن لا بنفسه؛ فيكون في 
حكم الضرورة ميالغة في مراعاته»0"). 


غ0( السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصرء رسالة في القواعد الفقهية» شرح وتعليق 
محمد بن حمد الحمود النجديءط ١‏ (الكويت: مكتبة الإمام الذهبي» 1595م) .5١‏ 

(*) البورنو محمد صدقي بن أحمدء موسوعة القواعد الفقهية؛ ط١(الرياض:‏ مكتبة 
التوبة» 45917 ١م‏ القسم الثاني» المجلد الأول» صلمه .١‏ 

ف القرافي» الفروق»87/2؟؛ حيسان )2 عليء 2518 الحكام شرح مجلة الأحكام 
العدلية»تعريبي المحامى فهمي الحسني(لبتان: دار الكتب العلمية» دء ت) .181١-1١194‏ 

ال الفتوحي» شرح الكوكب المنيرء .١117/4‏ 
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والملاحظ من كلام الفتوحي أن المكمل أو التابع لا يستقل بالتأثير 
بنفسه في المقاصد» ولكنه يؤثر فيما يؤثر فيهاء فلا يحصل المقصود الضروري 
على أكمل وححه إلا به. 

وعليه يمكن تعريف المكمل أو التابع بأنه: ما يتم به المقصودء سواء 
كان ضرورياً أو حاجيًا أو تحسينياء على أوفى وأكمل الوجوه. 

ولقد اشتهر على لسان الفقهاء قولحم: «التابع تابع».: وهو أحد 
القواعد الفقهية المنصوص عليها في كتبهم.. ومعئ هذه القاعدة «التابع 
تابع»: أن الشيء الذي جعل تابعا لشيء آخر لابد أن يكون تابعا له في 
الحكم ولا يفرد بحكم مستقل.. وقد فرعوا عنها عدة قواعد فقهية منها'©: 


)١(‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص7 ١١؛‏ والزركشيء المنثور» ص 590؟؛ ابن نجيم؛ 
زين الدين إبراهيم» الأشباه والنظائر» تحقيق محمد مطيع الحانفظ ط١(دمشق:‏ دار 
الفكرء5487١م)‏ ص7١‏ وما بعدها؛ الفاداتي» أبو الفيض محمد ياسين بن عيسىء الفوائد 
الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية؛ اعتنى 
بطبعه رمزي سعد الدين»ط !دار البشائر الإسلامية؛:1147١م)‏ ص5١٠‏ وما يعدها؛ 
الشرواني؛ عبد الحميدء حواشي الشرواني وابن قاسم لعبادي(دار إحياء التراث العربي» 
د.ا ت 1/. لق تبلل ليك البجريمي» سليمان بن عمر بن محمذ؛ حاشية 
البجريمي على المنهج(مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛:196م) ١//51؛‏ 
١”‏ 6؛ السيد البكري» أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي؛ إعانة الطالبين(بييروت: 
دار الفكرء د. ت ) ”/44؛ البركتي؛ قواعد الفقه» ص87؛ حيدرء درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام؛١/47‏ وما بعدها؛ إسماعيل» محمد بكرء القواعد الفقهيسة بين الأصالة 
والتوجيهءط ١‏ (دار المنار»357١م)‏ ص ١7١‏ وما بعدها.؛ البورئوء الوجيز في إيضاح 
القواعد الكلية» ذ” (مكتية المعارف:١٠55١ه‏ ) ص71/8-75. 


قن 


-١‏ التابع يسقط بسقوط هتبوعه”': وترد أحيانا بصيغة أخحرى وهي 
«إذا سقط الأصل سقط الفرع». ومعئ هذه القاعدة أن التابع في الوجود 
يأحذ حكم المتبوع» فإذا سقط حكم المتبوع كان سقوط حكم المتبوع من 
باضه ]1 20 

لكن سقوط التابع لا يترتب عليه سقوط المتبوع بالضرورة؛ لأن 
لا حكم له بالأصالة بل بالتبعية حيث إنه فرع متبوع. 

"- التابع لا يتقدم على المتبوع: وقد ذكر هذه القاعدة كل من 
السيوطي”"وابن نحيه”؟» وهي قاعدة لا تجري ف كل أبواب الفقه» بل في 
أبواب معينة فقطء وعادة ما تعتبر هذه القاعدة من الحكمة» لأن العقل في 
الغالب يرتضي أن يكون التابع للشيء متأخرًا عنه لا متقدمًا عنه. 


)١(‏ هناك حالات استثثائية يسقط فيها المتبوع ولا يسقط للتايع كإمرار الموسى على رأس 
المحرم عند عدم شعره» ولأن التابع شرع تكملة لنقص للمتبوع؛ فإذا لم يكن متبوعاً 
فلاتكملة بخلاف ما ليس تكملة للمتبوع؛ لأنه كامل بالمشاهدة أي في غير هذا المقتطوع 
فتعين أن يكون مطلوبًا لنفسه ومثاله أيضنًا التحجيل إذا قطع محل الفرض؛ والغرة إذا تعذر 
غسل الوجه؛ انظر العزء قواعد الأحكام:١/41؛‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائره ص74١.‏ 

(؟) ومن أمثلتها: لو أبرأ الدائن المدين وكان للمدين كفيل بسداده يرأ المدين وبرأ الكفيل 
تبعًا لهه لآن المدين أصل والكفيل فرع؛ أي المدين متبوع والكفيل تابع؛ انظر: المرجع 
السابق» الصفحة نفسها. 

() السيوطيء الأشباه والنظائر» ص67١-161.‏ 

(؟) ابن نجيمء الأشباه والنظائر» ص ؟115١-77١.‏ 


ات 


؟- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها: يفهم من هذه القاعدة أنه 
يمكن التسامح في التوابع مادامت توابع» ولا يتسامح فيها إذا صارت متبوعا 
أي مقصودًا('). 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوسيلة والتابع: 

تختلف الوسائل عن التوابع من حيث الحكم عليها؛ فالوسائل غالبا 
ما تأخذ حكم المقاصد من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم» بحيث 
إذا كان المقصد واجبًا فالوسيلة الحققة لهذا المقصد والمودية إليه تكون واحبة؛ 
أما في التوابع فالأمر يختلف؛ وذلك لأنه إذا كان المقصد واحبًا 5 فليس 
بالضرورة أن يكون التابع للمقصد واجبّاء بل غالباً ما يكون مباحًا من 
حيث كون فعلاً وقع بعد المقصد تتميمًا له وتكملة له لكن إذا نظر إلى 
التابع من حيث الثواب عليه فهو يثئاب عليه كما يثاب على المقصد 
ووسيلته» بناء على أنه عبادة يؤجر عليها فاعلهاء وقد ثبت في السنة عن 
اتياع الجنازة وعيادة المريض أن صاحبها مأجور من وقت الخروج من بيته 
إلى أن يرجع لأنه في عبادة. 

وقد قيل للرجل: لَوِ اشترَيْتَ حمَارًا تركبْةُ في الظلْمَاء وَفي الرّمْضَاء 
كان ين ابد فدات لك عن انسفن اال رين أن مزلي إلى كلت 


)١(‏ من أمثلة القاعدة: الشفعة لا تثيت للأبنية والأشجار بطريق الأصلء وتثبت تبعا 
للأرض إذا بيعت معها.. ولو اشترى رجل من آخر قمحا وطلب منه أن يطحن القمح 
والبائع طحنه يكون المشتري قابضاً القمح تبعاً لطلبه من البائع أن يطحنه. 


0000 


المَسنْجد ني ريد أن يكب لي مَمْشَايَ إلى الْمسْجد وَرُحُوعي إذا 
رَحَعْتْ إِلى أهليء فلما ذكروا ذلك للني عليه الصلاة والسلام؛ قال#8: 
«قَد جَمَعْ اللَهُ لَكَ ذَلكَ كلهُ)2". 

وعليه؛ فتوابع رع ليست واجبة» وتوابع المندوب ليست مندوية؛ 
أما في الوسائل فوسيلة الواجب تكون واحبة في الأصل إلا في حالات 
استثنائية. وسيأني توضيح ذلك في -حكم الوسائل. 

وبناء على ما مرء يمكن اعتبار التوابع نوعا أو جزءا من الوسائل بناء 
على أن لما علاقة بالمقاصد كما في الوسائلء؛ فهي إحدى الطرق الي 
ليست مموصلة للمقاصد وإنما متممة ومكملة لهاء حيث يتم ا المقصود على 
أكمل وجه. وأما الوسائل فهي أعم من أن تكون توابع؛ فهي توابع 
ومتممات للمقاصد من جهة» كما أهها سوابق وطرق موصلة ومحققة 


للمقاصد من جهة أخرى. 


)١(‏ أخرجه مسلمء عن أَبَّ بْنِ كعْب» رضي الله عنه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


ات 


المبحث الثاني 
التأصيل التاريخي لظهور الوسائل 


إن الحديث عن الوسائل هو حديث عن التشريع كله؛ منذ بدء الرسالة 
إلى هذا العصر, فالقرآن الكريم والسنة النيوية المطهرة» تضمنا كثيرا من 
الأحكام, منها ماهو من المقاصدء ومنها ماهو من الوسائل. والحديث عن 
التأصيل التاريخني للوسائل» هو في حقيقته حديث عن التأصيل التاريخي 
للمقاصد؛ وذلك للارتباط الوثيق بينهماء فالمقاصد لا يمكن تحققها والتوصل 
إليها إلا بالاعتماد على الوسائل؛ لذلك فالمقاصد الى تم النص عليها. في 
القرآن أو في السنة» كثيراً ما تكون وسائلها أيضًا منصوصاً عليها خاصة في 
جانب العبادات» إلا إذا كانت وسائل هذه المقاصد ثما يخضع للتغيير» بتغير 
الزمان والمكان؛ فلا يكون حينئذ النص عليهاء بل هي اجتهادية كما هو 
الحال في أغلب المعاملات والعادات» فأمرها مفوض إلى أولي الأمر» عبر 
الزمان والمكان» كمقصد العدل؛ الذي دلت عليه آيات كثيرة منها قوله 
تعالى : 95 إن أنه يَأمُرٌ بألْصَدلٍ وَالْجِعَسَدنِيي (النحل: ))6٠‏ وقوله: 0 وَإِذَا فليم 
أَعَدِلُوا 7 (الأنعام:؟07١)2‏ وقوله: رلا يَجِرِمْنسَكُمْ شَنَتَان هوم عَم أل 
تديأ أغيثوا هُمَ هرب لِتَثرَنْ كي «المائدة:8).. فوسائل تحقيقه ليست 
منصوصاً عليهاء بحيث لا يجوز الخروج عليهاء وإنما تركت في فسحة:؛ لأن 
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وسائل تحقيق العدل في زمن النبوة مثلاً تختلف عنها في هذا الزمن» وإن كان 
المقتصد واحدا لا تغير فيه. 

وعليه» فالشريعة الإسلامية في مجملها إما مقاصد وهي المتضمنة على 
المصالح في ذاماء أو وسائل وهي الحققة لحذه المقاصدء وهذه الوسائل سواء 
كانت محضة» .معن وسائل فقط إلى مقاصدء أو وسائل غير محضة 
كالأحكام؛ الي هي وسائل من جهة ما هو أعلى منهاء ومقاصد من ججهة 
ماهو دوفماء كالوضوء للصلاة؛ والصلاة طاعة لله» يقول العز: «ومعظم 
مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسيايماء والزحر عن اكتساب 
المفاسد و أسباكا»”'). 

فظهور الوسائل في الحقيقة لم يكن أمرأً مستحدناء وإنما جذوره 
وأصوله مستمدة من الشرع نفسهء وأما العلماء» من صحابة وتابعين 
لم يهتموا بعد استقرار التشريع بالتأليف في الوسائل؛» بل كان جل اعتمامهم 
بالناحية العملية والتطبيقية في الحياة اليومية؛ بالتركيز على ما هو مقصدء 
وماهو وسيلة» إلى ظهور المذاهب الفقهية» وبدء الحديث عن الاجتهاد 
بالرأي؛ وظهور الأدلة المختلف فيهاء وعلى وجه الخصوص القول بالذزيعة 
المرادفة للوسيلة» كقول الإمام مالك: «مَنْ رَاطل ذهَبًا بذْهَب» أو وَرا 
بوَرق» فكان بَيْنَ الذمَييْن فطل مثقال» فَأَعْطَى صَابَهُ ب يح من الوق 


5/١ العزء قواعد الأحكام:»‎ )١( 


2-1 


أو مر غيرهًَا فلا يعدم فإن ذلك قبييح وَذْرِيعة إلى الربَا»7 2 وقال أيضًا: 
«ولؤ أَنّهُ بَاعَهُ ذلك المثقال مُفْرَدًا ليس مَعَهُ غَيْرُهُ لم يَأَحُذْهُ بعشر الثْمّن 
الذي أحذهُ به لأن يُحَوَرَ لَهُ اليم ذلك الذريعّة إِلَى إخُلال الْحَرَامي. 

وهذا الشافعي يستعمل مصطلح الذرائع ويريد به الوسائل فيقول: 
«...يحتمل معنيين» أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحله الله لم يحل 
وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى» 27 وقال أيضًا: «فإن 
كان هذا كهذاء ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معان 
الحلال والخرام»7). 


وبحسب الترتيب التاريخي لمم نحد أنهم تناولوا الوسائل من زاوية أخرى وهي 
مقدمة الوااجب» ولعل أول من تناول هذه المسألة ب لجسب إطلاعنا 


المتواضع - هو الكعبي' ') ف أثناء حديثه عن المباح الذي اعتبره فووا به 
وعلل ما ذهب إليه بأن المباح يستلزم ترك الحرام» وترك الخرام مأمور به 


)١(‏ مالك أبو عبد الله بن أنسء الموطاء قدم له وراجعه فاروق سعد؛ء ط “(بيروت: دار 
الآفاق الجديدة؛ والدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة546١م)‏ 197ه-717ه, 

(") مالك» الموطأء ص؟7م-5171.. 

(؟) الشافعي؛ الأم./077؟, 

(4؛) المرجع السابق نفسه. وسيأتي كلام الشافعي كاملاً ومفصلاً في فصل الوسائل والأدلة 
المختلف فيها. 

(©) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي؛ من بني كعبء البلخيء الخرسائي» ولد سنة 
الالاهعه هو أحد أئمة الاعتزال: وشيخ الفرقة الكعبية. توفي سنة 4١ه.‏ انظر: 
الزركلي؛ الأعلام؛ ج4؛ ص550. 
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فيكون المباح مأمورا به من باب ما لا يتم فعل المأمور إلا به فهو مأمور به 
وهو ما عرف يعد ذلك بمقدمة الواجبء أو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» الى صاغها هذا الأسلوب القاضي ابن الفراء» في كتابه «العدة 
في أصول الفقه»20 وهذه المسألة ذات اتصال كبير بيبحث الوسائل» وقد تم 
بيان ذلك سابقا أيضًا. 

ثم تداولها الأصوليون من بعد ذلكء أمثال أبي الحسين البصري والجبويي 
والغزالي والرازي» والآمدي وغيرهم. كما كان الحديث عن الوسائل في 
وقت مبكرء وذلك ف أثناء تقسيم العلماء الواجحب والحرام» حيث قسموا 
الواجب إلى عدة أقسام منها الواجب لذاته؛ والواجب لغيره» وأيضًا قسموا 
الحرام إلى حرام لذاته وحرام لغيره'”“» ويقولون عن الواحب لغيره: إن هذا 
الوجوب يتعلق يما يفضي إليه؛ فمنه استمد الفعل هذا الحكم. ويقولون عن 
الحرام لغيره: إن الفعل في أصله غير محرم؛ لكن لما يفضي إليه صار حراما. 

فمن خلال هذه المباحث: الحكم الشرعي» وقاعدة الذرائع» ومسألة 
مقدمة الواجب» بدأ الحديث عن الوسائلء؛ وفي الحقيقة الحديث المفصل عن 
الوسائل كان ببداية الحديث عن المقاصدء ولعل أهم من بدأ التأصيل 


00( أبو يعلى» العدة في أصول الفقه؛ تحقيق أحمد بن علي سير 'المباركيءط ١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالةء 04-.54١1ه)419/5.‏ 
)١(‏ ادهمي ٠»‏ رياضء "المقاصد والوسائل"» مجلة الرشاد(الولايات المتحدة الأمريكية: 


مركز دراسات الثقاقة والحضارة:١1١٠٠٠م)‏ العدد ١١ء‏ السنة السادسة)» ص ”. 
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- 


للمقاصد في وقت مبكر هو العز» في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام»» فأثناء حديثه عن المقاصد تحدث عن انقسام المصالح والمفاسد إلى 
الوسائل والمقاصدء كما بين الوسائل إلى المصالح؛ والوسائل إلى المفاسد, إلى 
غير ذلك ما له علاقة .موضوع المقاصد والوسائل. ولقد كان للعز السبق ف 
بحث موضوع الوسائل بالتفصيل” ©» بشكل لم يسبقه إليه من جاء قبله. 

ولقد سار على هج العز بن عبد السلام تلميذه ووارث علمه القراقي) 
حيث تناول المقاصد والوسائل بالدراسة والبحثء» فبين أن الوسائل مرادفة 
للذرائع» وأن سد الذريعة هو نوع من الوسائل» وبين بعض أحكام 
الوسائل مع المقاصد» كما تناول الحديث عن الوسائل ف أثناء شرحه 
لقاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به» في كتابه «نفائس الأصول في شرح 
المحصول». حيث كان يسمي هذه المسألة بالوسيلة» فيقول مثلاً: «المذاهب 
في هذه المسألة ثلاثة: تحب الوسائل» لا تحب» الفرق بين الأسباب 
وغيرها»0 2 وبحث مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به» وكل متعلقاتها تحت 
مصطلح الوسيلة» دون ذ كر لما لا يتم الواحب إلا به في المناقشة. 


)١(‏ لقد تناولت بالتفصيل موضوعي المقاصد والوسائل عند العز بن عبد السلام» وبينئنت 
الدور الرائد للعز في هذا المجال» لمزيد من التفصيل يراجع: بركانيء أم نائل» 
الاجتهاد المقاصدي عند العز بن عبد السلام» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية 
العالمية» ماليزياء5559١ام.‏ 

(1) القرافيء شهاب الدين» نفائس الأصول في شرح المحصولء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجودء وعلي محمد عوضءط ١‏ (مكتبة نزار مصطفى البازء.992١م)477/5١.‏ 
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وجاء بعد القرافي ابن تيمية» حيت عبر عن مسألة ما لا يتم الواجب 
إلا به عمصطلح الوسيلة فقال: «يتضمن إيجاب اللوازم والفرق ثابت بين 
الواجب الأول والثائي» فإن الأول يذم تاركه ويعاقب» والثاني واجب 
وقوعًاء أي لا يحصل إلا به ويؤمر به أمرا بالوسائل» ويئاب عليه؛ لكن 
العقوبة ليست على تركه»7". 

وهذا الشريف التلمسان أيضًا يعبر عن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به 
بالوسيلة فيقول: «أن الوسيلة لو لم يكن مأمورا يماء لساغ للمكلف تركهاء 
ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجبء لتوقف الواحب عليهاء ولو ساغٌ 
له ترك الواجب دلم يكن واجبًا»”". 

لكن مع ذلك لم يتوسع البحث في الوسائل؛ بل ما قدمه العزلم يزد 
عليه؛ إلا ما عرضه ابن القيم في كتابه:«إعلام ا موقعين» حيث تناول الوسائل 
بشيء من التفصيل؛ حينما ربط بحثه للوسائل بقاعدة سد الذريعة» وبين أن 
الذرائع مرادفة للوسائل؛ وما سد الذريعة إلا قسم من أقسام الوسائل. 

وبعد ابن القيم توقفت عجلة الحديث والبحث في الوسائل بتوقف 
الحديث على المقاصد خاصة: إلى أن جاء الشاطي» رحمه الله فليس فقط 


.0177/٠١١ىواتفلا ابن تيمية» مجموع‎ )١( 

)١(‏ الشريف التلمسانيء أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي» مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصولء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفءط١(بيروت:‏ دار الكتب 
العلمية»5385١م)‏ 737 
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أحيا البحث في المقاصد بل أصله ووضع نظرية تكاد تكون متكاملة» وتحدث 
عن الوسائل في أكثر من موضع من كتابه الموافقات» لكنه لم يخصها 
بالدراسة كما نحص المقاصد بالدراسة» وإنما كان حديثه عنها متفرقا قِ 
أبواب مختلفة. 

وجاء بعد الشاطبي ابن عاشور الذي دعا إلى علم مقاصد مستقل» 
أشار إلى أهمية البحث في الوسائل؛ وأن كثيرا من العلماء أغفلوا البحث 
فيهاء وجل حديئهم عنها في أثناء الحديث عن سد الذريعة» أو مقدمة 
الواجب فقطء فقال: 

«ولولا أن لقب سد الذرائع قد جعل لقبًا لخصوص سد ذرائع 
الفساد ... لقلنا إن الشريعة كما سدّت ذرائع فتحت ذرائع أخرى ... 
فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها ... 
وهذه المسألة هي الملقبة في أصول الفقه بأن ما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب»20. 

ثم بين ابن عاشور أن هذه المباحث هي جزئيات من موضوع 
الوسائل» فقال: «وهذه جحزئية من جحزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى 
وسائل ومقاصد»”''. 


.771١ص ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية:‎ )١( 
. ١82١ ابن عاشور» مقاصد الشريعة: ص‎ )"( 
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كما اعتبر ابن عاشور الأسباب والشروط وانتفاء الموانع وصيغ العقود 
من ضمن الوسائل فقال: «ويدخخل في الوسائل الأسباب المعرفات 
للأحكام والشروط وائتاء لموانع» ويدخحل فيها أيضًا ما يفيد معي 
كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كوفها وسالئل إلى تعرف مقاصدهم 
فيما عقدوه أو شرطوه»0). 

ومع كل هذه الإشارات إلا أن ابن عاشور لم يخص الوسائل بالبحث 
بل أكثر ما فعله أنه اعتمد على ما قرره العز والقراق قبله» مع إشارات مهمة 
ومختصرةء رغم تصريحه بأن موضوع الوسائل بالغ الأعمية. وذلك مما يوذ 
عليه لأن الذي يدعو إلى علم مقاصد مستقل لابد أن يهتم بكل ما يتعلق 
بهذا العلم» من مقاصد للشارع ومقاصد للمكلف» ووسائل لتحقيقها. 

هذا يحمل القول عن التأصيل التاريخي لظهور مصطلح الوسائل وتداوله 
ومن تم بداية البحث فيه؛ وهذا البحث محاولة للتأصيل والتنظير للوسائل في 


الشريعة الإسلامية» من تعريف وأقسام وحكام وشروط وغيرها. 


)0( ابن عاشور »مقاصد الشريعة. ص 4 رد 
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المبحث الثالث 
أقسام الوسائل وحكمها 


تمهيد : 

لقد تناولت في الفصل السابق تعريف الوسائل في اللغة والاصطلاحء 
وبيست أن مصططاح الذرائع مرادف للوسائل؛ وأن «سد الذريعة» قسم 
من أقسام الوسائلء وهي قُ الأصل مباحة لكنها صارت منوعة؛ لأنها 
تفضي إلى محظور. 
ذلك من قبل فهو من باب الخلط بين المصطلحات»؛ والأصل أن تكون 
المصطلحات في منظومة أصول الفقه أكثر دقة وتحديذًا. 

كما تناولت الفرق بين الوسيلة والمقدمة. والوسيلة والتابع؛ وخلصت 
إلى أن الوسائل أعم من أن تكون مقدمات أو توابع فقط» فهي شاملة لكل 
ما يتوصل به إلى المقاصد سواعء كانت مقدمات» أو توابع) أو اتناك 
أو شروط.ى أو انتفاء موانع أو غيرها. 

ون هذا الفصل» نواصل في التأصيل الأصولي للوسائل» وذلك 
ببيان أقسام الوسائل باعتبارات عديدة ومختلفة» ليتضح موقعها في منظومة 
أصول الفقه.. ثم بعدها نبين حكم الوسائل بحسب مرتبتها وما تفضي إليه. 


2 


- المطلب الأول: أقسام الوسائل: 

تقسم الوسائل إلى عدة تقسيمات» وفقا لاعتبارات مختلفة» من ذلك: 
١‏ - من حيث قدرة المكلف عليها وعدمها: 

أ- وسائل في مقدور المكلف: والمقصود بما الوسائل ال تكون من 
وضع الشارع أو من وضع المكلف لكن تدخحل تحت قدرته» ورتب الشارع 
عليها حكمًا من الأحكام» وقال عنها صاحب ميزان الوأصول: «وهو 
ما يكون وسيلة وطريقا إلى تحصيل الفعل» وفي وسع المكلف تحصيله»”". 
فالسرقة مثلاً جعلها الشارع وسيلة لقطع يد السارق» وهي من فعل 
المكلف, كما أن الوضوء جعله الشارع وسيلة لصحة الصلاة» وهو في 
مقدور المكلف: وكذا البيوع وجميع العقود والأسباب جعلها الشارع 
أسبابا ووسائل لتحقيق المقاصد» وهي كلها تحت مقدور المكلف. 

ب- وسائل ليست في مقدور المكلف: وهي «ما ليس في وسع 
المكلف تحصيله والعمل بإطلاقه نحو الطريقة والوسيلة والقدرة من حيث 
الأسباب كسلامة الجوارح وسلامة العقل في العبادات»”"2) وعثل هذا القسم 
كل الأسباب الى جعلها الشارع أمارة على وجود الحكم؛ مثل كون دخول 
)١(‏ السمرقندي؛ علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمدء ميزان الأصول 

في نتاج العقول؛ تحقيق محمد زكي عبد البرء ط١‏ (الدوحة: مطابع الدوحة 


الحديثة؛ 3946 ام) ص47 .١‏ 
(1) المرجع سابق؛ ص57١.‏ 


1 - 


الوقت سببا في وجوب الصلاة» وكون الاضطرار سبباً لإباحة الميتة» وكون 
الموت 55 للميراث» فكل هذه الأسباب» الي في حقيقتها وسائل شرعية. 
أي من وضع الشارع؛ ليست في مقدور المكلف. 


؟- من حيث الثبات والتغير: 

أ- وسائل ثابتة: وهي الوسائل الي لا تخضع للتغير بسبب تغير 
ظروف الزمان المكان والأشخاص والأحوال, ولا يدخلها الاحتهاد, وإنما 
تحقق المقاصد لا يكون إلا يهذه الوسائل» وغالباً ما تكون موقوفة فتكون 
منصوصا عليها في القرآن أو في السنة» والمصلحة في الالتزام يمذه الوسائل 
ثابتة» وتفضي يقينًا إلى المقصد المرجوء بحيث إذا انغخرمت أو الت هذه 
الوسائل ينخرم ويختل معها المقتصدء وهذا النوع من الوسائل كثيرا 
ما يتضمنه حطاب الشارع وتعاليمه» ويتئاول هذا القسم الأحكام الوضعية 
من أسباب وشروط واتنتفاء الموانع» في مختلف العبادات خاصة» وتفاصيلها 
وكيفياتًا الي تعد وسائل لإقامتها على الوجه المشروع.ء وفي أصول 
الفضائل والأحلاق وقواعد الاعتقاد وغيرهاء فكلها تعد وسائل ثابتة 
لتحصيل مقاصدها”''. 

ب- وسائل متغيرة (اجتهادية): وهي الوسائل الي تخضع لظروف 
الزمان والمكان» وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» ويتضمن هذا 


.117/١ الخادميء الاجتهاد المقاصدي.‎ )١( 


1 - 


القتسم كل الوسائل الاجتهادية الي لم يرد فيها نص» وذلك في مختلف 
محالات الشريعة الظنية, فهي الوسائل: «اليّ تتعين طرقا إلى مقاصدها 
بطريق الاجتهاد المضبوط حسب تغيرات الأوضاعء وطروء المستجدات: 
وطبيعة النصوصء وملكة الفقيه والأحوال؛ ويكون دور الحتهد متمثلاً في 
تحديد الوسائل إلى المقاصدء أو في تحديد أحسن الوسائل إذا تعددت 
وتداخحلت»0". 

ويقول الشيخ القرضاوي: «إن من أسباب الخلط والزلل في فهم السنة: 
أن بعض الناس تخلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة الى تسعى السنة إلى 
تحقيقهاء وبين الوسائل الآنية والبيئية الى تعينها أحياناً للوصول إلى المدف 
المنشود» فتراهم يركزون كل التركيز على هذه الوسائل» كأفا مقصودة 
لذاتها-مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارهاء يتبين له أن المهم هو 
المدف» وهو الثابت الدائم» والوسائل قد تتغير بتغير البيئة أو العصر 
أو العرف أو غير ذلك من المؤئرات»”"2. 

فالوسيلة إذا فقدت قيمتها ووظيفتهاء أو تيسرت وسيلة أخرى أفضل 
منها وأكثر تحقيقاً للمقصود. كانت هي المطلوبة» فمثلاً الوسائل والصيغ 
التنظيمية» الي اتبعت في الزمن الأول للإسلام من أجل تنظيم الشورى 


.١1١ الخادمي: الاجتهاد المقاصدي» ج١ ص‎ )١( 
القرضاوي؛: يوسف» كيف نتعامل مع السنة النبوية, معالع وضوايط, ط"(فرجينيا:‎ 0) 
, 8 )م15٠:يمالسإلا المعهد العالمي للفكر‎ 


ات 


واحتيار رئيس الدولة» إثما هي إجراءات وسيلية صرفة مقصودها إقامة 
شورى حقيقية تجمع أفضل أهل العلم والرأي وأكفأ أهل الحل والعقد 
وأكثر الناس ثقة ومصداقية لدى عموم الأمة. 

ولا شك أن ما جرى به العمل يومئذ كان ملائمًا وكافيّاء أما إذا جثنا 
إلى زماننا فوجدناه يتبح لنا تنظيم هذه الوسائل وتنفيذ هذه التدابير التوسلية 
الصرفة؛ في تنظيم الشورى واختيار أهلهاء فلا شك في أن الأذ بوسائل 
العصر وإقرار أحكامها وإحلالها محل ما جرى به العمل في الصدر الأول 
عمل مشروع وتغيير غير ممنوع؛ لأن ما غيرناه لم يكن تعبداء ولم يكن 
مقصودًا وليس هو مصلحة في ذاته» إنما مصلحته فيما يفضي إليه(". 

وعليه؛ فالوسائل المتغيرة هي الوسائل المتوصل إليها عن طريق 
الاجتهاد, فكل المستجدات والوقائع ال يراد إيحاد أحكام لما من قبل 
امحتهد. فلابد 4 أثناء البحث عن أحكامها أن ينظر في الوسائل المودية 
والمحققة لحذه الأحكام: أهي طرق معتبرة شرعاً ويمكن اعتبارها وسائل 
شرعية؛ أو أنما وسائل محظورة أو لابد من الحكم عليها بالحظر بناء على أنها 
مخالفة لمقاصد الشرع. فينظر فيها الجتهد كما ينظر في استنباط الأحكام 
أو في تنزيلهاء إذ أن هذا الأخير - أي تنزيل الأحكام - لابد من النظر 
في الوسائل المحققة لهذه الأحكام ليصاح تطبيقهاء وبذلك تصير 


)م٠٠٠١ءرقكفلا الريسونيء أحمدء الاجتهاد: النص الواقع المصلحة»ط١(دمشق: دار‎ )١( 
13: ضن‎ 
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الوسائل المتغيرة أو الاجتهادية «موطنا رحبًا لإعمال العقل والنظر» بحيث 
يبختار منها أنجع المسالك وأقرب الطرائق» وأحسن الكيفيات إلى تحصيل 
المناقع والمصالح ودرء المفاسد والمضار وفق مقصود الشارع ومراده» لأن 
الوسائل قد شرعت لأن با تحصيل أحكام أخجر ى» فينبغي حينكذ لزوم 
حدمتها للمقاصد وتدعيمها لها»” '. 

كما بين الشيخ القرضاوي أن الوسائل الاجتهادية قد لا تتعلق بالسنة 
فقط بل بالقرآن ذاته لو نص على وسيلة مناسبة لمكان معين وزمان معين 
«فلا يعي ذلك أن نقف عندهاء ولا نفكر في غيرها من الوسائل المتطورة 
بتطور الزمان والمكان.. ألم يقل القرآن: 5 َأَعِدُنا لَهُم ما أشسكلمثم ين ذُرَهٍ 
وين رَبَادٍ الْكَيْلٍ هبوت بوء عدو الله وَعَدُوَكُمَْ وَدَلمْرِنَ ين دونهز 2 
(الأنفال:6٠1)»‏ ومع هذا لم يفهم أحد أن المرابطة في وجه الأعداء 
لا تكون إلا بالخيل الي نص القرآن عليهاء بل فهم كل من له عقل يعرف 
اللغة والشرع: أن خخبيل العصر هي الدبابات والمدرعات ونحوها من 
أسلحة العصر»0", 

ولذلك فمن الوسائل ماهو توقيفي ولا اجتهاد فيهء كالأسباب 
والشروط الي وضعها الشارع؛ ومنها ماهو اجتهادي يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والظروف والأشخاص. 


.18/١١يدصاقملا الخادمي؛ الاجتهاد‎ )١( 
.١4١-١54٠١ص القرضاويء؛ كيف نتعامل مع السنة»‎ )١( 


ا 


- بحسب موقف العلماء منهاء جوازا ومنعا: 
وهي ثلانة أقسام'©: 

أ- وسائل أجمعت الأمة على منعها كمن يسب الأصنام عند من 
يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبهاء أو كسب الرجل أبا الرجل 
فيسب الرجل أباه» وكمنع قبول شهادة الخنصم حشية شهادة الباطل 
وغيرهاء» حيث وردت نصوص على منعها. 

ب- وسائل أجمعت الأمة على عدم منعها فحكمها المواز كالمنع 
من زراعة العنب خخشية أن تستعمل للخمرء والمنع من التجاور في البيوت 
نحشية الزنا وغيرها. 

ج- وسائل اختلف العلماء حولهاء بين الجواز والمنع» ومثلوا لا 
ببيوع الآجال الي منعها مالك وأحمد للتهمةء وأجازها الشافعي بالنظر إلى 
صورة البيع الظاهرء وكالحكم بعلم القاضي هل بنع لأنه وسيلة للقضاء 
بالباطل من قضاة السوء سدا للذريعة أو لا يمنع. 


)١(‏ هذا التقسيم للقرافي. ولقد أطلق عليها القرافي الذرائع دون الوسائل؛ وفي الحقيقة 
هي مرادفة لها بناء على ما تم تقريره فيما سبق من البحث من أن الوسائل مرادفة 
للنرائع مطلقا وليس لسد الذرائع» مع ملاحظة أمر مهم وهو أن من العلماء من تناول 
أقسام سد الذرائع لكن في الحقيقة ومن خلال عرضهم فهي ليست أنسامًا لسد الذريعة 
المرادفة للوسيلة المباحة المفضية إلى ممنوع؛ وإنما هي تقسيم للذرائع المرادفسة 
للوسائل؛ لذلك فإن في تقسيم القرافي للذرائع تعمدت وضع مصطلح الوسائل بدلا منه: 
ولعل خير من تناولها وبمصطلح الوسائل هو ابن القيم لذلك لم يخلط بين الذرائع 
المرادفة للوسائل وسد الذرائع؛ القرافي؛ الغروق١١77/7؟.‏ 


/ا/7ا- 


4 - بحسب ما تفضي إليه من مفسدة: 

وهي أربعة أقساء("©: 

أ- أن يكون وضعه للإفضاء إلى مفسدة؛ كشرب الخمر المفضي 
إلى مفسدة السكرء والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضي إلى 
مفسدة اختلاط المياه وفساد الفراش» فالمنع في هذا القسم كراهة وتحرعا 
ينحسب درجاته في المفسدة. 

ب- أن يكون الأمر مباحًاء ولكن قصد به التوسل إلى المفسدة. 

ج- وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة 
ولكنها مفضية إليها غالبا ومنسدتما أرجح من مصلحتهاء مثل تزين المتوق 
عنها زوجها في زمن عدقاء وكذا سب الة المشر كين بين ظهرانيهم. 

د- وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها 
أرجح من مفسدقا. 

وقد ذكر ابن القيم أن القسمين الثاني والثالث هما محل نظر ف الشريعة 
في إباحتهما والمنع منهماء وصرح أن حكمهما هو المنع» واعتمد في ذلك 


على استقراء نصوص الشريعة. 


.1١7/؟:نيعقوملا هذا التقسيم لابن القيمء إعلام‎ )١( 
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ه- بحسب مآل الوسائل وما يترتب عليها من ضرر ومفسدة: 

ويمكن جعلها أربعة أقساء”': 

أ- فعل مأذون فيه ولكنّ إفضاءه إلى المفسدة أمر قطعي؛ كمن 
حفر بثرًا خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع فيه الداحل لابد» وشبه 
ذلك.. وهذا النوع من الذرائع ممنوع؛ لأن إتيان الفاعل هذا النوع من 
الأعمال مع العلم يما يترتب عليه من ضرر مقطوع به. 

ب- فعل مأذون فيه ولكن إفضاءه إلى المفسدة نادر» كمن 
حفر بثرًا بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيهء فهذا النوع ييقى على 
أصل الإذن بمشروعيته: لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندرة في 
انخرامهاء إذ لا توجد مصلحة تخحالصة من مفسدة على الجملة فالمعتبر شرعا 
هو غلبة المصلحة لا ندرة المفسدة. 

ج- فعل مأذون فيهء ولكن أداءه إلى المفسدة كثير لا نادرء أي 
غالب» فيغلب على الظن إفضاؤه إلى المفسدة؛ كبيع السلاح لأهل الخرب» 
وبيع العنب إلى النمار ونحوهاء فهذا الظن الغالب يلحق بالعلم القطعي لأمور: 

- أن الظن في الأحكام العملية يحري مجرى العلم اليقيئ. 

- الاحتياط يوجب الأخذ بغلية الظن. 

- إجازة هذا النوع فيها تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما. 


)١(‏ هذا التقسيم اختص به الشاطبيء الموافقات:؟/448". 


اده 


د- فعل مأذون فيهء لكن أداءه إلى المفسدة كثير لا غالباء أي 
لم تبلغ الكثرة فيه حد غلبة الظن كبيوع الآجال فإها تؤدي إلى الربا كثيرا 
لا غالبا. إلا أن في هذا القسم نظر 

فإما أن ينظر إلى أصل الإذن بالبيع فيجوزء وهو ما ذهب إليه الإمام 
الشافعي والإمام أبو حنيفة» وحجتهم في ذلك أن العلم أي اليقين والظن 
(غلبة الظن) بوقوع المفسلة منتفيان» إذ ليس هناك إلا احتمال بمحرد بين 
الوقوع وعدمهء ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخرء فلا يب المنع 
إلا على العلم أو غلية الظن. 

وإما أن ينظر إلى كثرة المفسدة وإن لم تكن غالبة فيحرم؛ وهذا 
ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمدء سدا للذريعة وترجيحا انب 
المفسدة حيث إهم نظروا إلى الواقع فوجدوا أن المفاسد المترتبة على الفعل 
كثيرة؛ وبالتالي فهي قرينة الوقوع فيجب الاحتياط لما من باب «درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح». 

كما أن بيوع الآجال تعارض أصلين فيها: أوهما هو أن الفعل الأصل 
فيه الإذن» والثاني هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره» فيرجح الأصل 
الثاني لكثرة المفاسد فيكون المنع منها للزجرء فيخخرج الفعل عن أصله الأول 
وهو الإذن إلى الأصل الثاني وهو المنع سدا لذرائع الفساد والشر فتمنع هذه 
الوسائل. وقد استشهد المالكية بجملة من الأحاديث مفادها تحريم أمور 
كانت في الأصل مأذونًا فيها؛ لأنما تؤدي في كثير من الأحيان إلى المفاسد, 


مارت 


وإن لم تكن غالبة ولا متيقنة كتحريم الخلوة بالأجنبية) و سفر المرأة من غير 
ذي محرع» وبناء المساجد على المقابر حين لا يعبد الموتى» والنهي عن البيع 
والسلف وغيرها”". 


؟- من حيث نوع المصلحة والمفسدة التي تؤدي إليها: 

أ- وسائل إلى مصلحة أو مفسدة عامة: والمراد بما الوسائل الى 
تفضي إلى مصلحة أو مفسدة عامة» تعم كل أفراد الجتمع أو أغلبهمء 
وتنقسم إلى قسمين: 

- وسائل إلى مصلحة عامة وهي: وسيلة واجبة تؤدي قطعا إلى 
مصلحة عامة أو نادراء أو كثيرا غالباء أو كثيرا لا غالبا؛ ووسيلة مباحة 
تؤدي قطعاً إلى مصلحة عامة أو نادراء أو كثيرا غالباء أو كثيرا لا غالباً. 

- وسائل إلى مفسدة عامة وهي: الوسيلة المباحة المودية قطعا إلى 
مفسدة عامة أو كثيراً غالباًء أو كثيرا غير غالب.أو تادرا؛ والوسيلة المطلوية 
المؤدية قطعا إلى مفسدة عامة) أو كثيرا غالباء أو كثيرا لا غالباء أو نادرا. 

ب- وسائل إلى مصلحة أو مفسدة خاصة: وتنقسم إلى قسمين: 

- وسيلة إلى مصلحة خاصة وهي: وسيلة واحبة مؤدية قطعا إلى 
تعلجحة تخافضيف او كتيرا غالاء ]ل كتيرا لا غالباء أو نادرا؛ ووسيلة مباحة 
مؤدية قطعا إلى مصلحة خاصة: أو كثيرا غالباء أو كثيرا لا غالباء أو نادرا. 


."1/8/"7 انظر: الشاطبيء الموافقات.‎ )١( 
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- وسيلة إلى مفسدة خاصة وهي: وسيلة مطلوبة مؤدية قطعاً إلى 
مصلحة سخاصة أو كثيراً غالباء أو كثيرا لا غالباء أو نادرا؛ ووسيلة مباحة 
مؤدية قطعاً إلى مفسدة نخاصة: أو كثيرا غالباء أو كثيرا لا غالباء أو نادرا. 
-١/‏ من حيث الحكم التكليفي والحكم عليها" ': 

أ- وسيلة واجبة: وهي إما الوسيلة المنصوص عليهاء ال لا يجوز 
تغييرها بغيرهاء لأنها موقوفة بل الواجب العمل بماء وهي الوسيلة الوحيدة 
الي تفضي إلى المقصدء وقد تكون وسيلة اجتهادية غير منصوص عليها لكن 
المقصد لا يتحقق إلا يماء فتصير في حكم المنصوص عليها. 

ب- وسيلة مندوبة: وهي كل وسيلة ليست واجبة لكنها موصلة إلى 
المقصدء لكن لا يتوقف وجود المقصد أو تحققه عليهاء وإنما يستحب اتخاذ 
هذه الوسيلة»؛ طالما أن صاحبها سيؤجر على ذلك ولا يعاقب على ترك هذه 
الوسيلة» وتتصور هذه الحالة عندما تكون هناك أكثر من وسيلة وكلها 
مفضية إلى المقصد وبعض هذه الوسائل مندوب وبعضها مباح» فيكون 
الأولى الاعتماد على الوسيلة المندوبة لأن فاعلها مأجور على عكس الوسيلة 
المباحة» فصاحبها لا يؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها إلا إذا صار 
المقصد متوقف عليهاء فعندها تأخذ حكما غير حكم الإباحة. 


)١(‏ انظر: العزء قواعد الأحكام١٠/‏ 45؛ ابن القيمء أعلام الموقعين: ج1؛الزحيلي؛ أصول 
الفقه الإسلامي:١/877.‏ 
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ج- وسيلة مباحة: وهي كل وسيلة صاحبها مخير بين الأحد يما وبين 
تركهاء ما دام تحقق المقصد لا يتوقف عليهاء وذلك يتصور إذا تعددت 
الوسائل إلى مقصد واحد» ومنها ماهو واحب ومنها ماهو مندوب ومنها 
ما هو مباح؛ فيؤخذ .ما هو أولى وهي الوسيلة الواجبة» ثم بالوسيلة المندوبة 
إذا انعدمت الواجبة» وإذا انعدمت الوسيلة المندوبة» ولم يبق إلا الوسائل 
المباخة» فصاحبها مخير بأن يأحذ بأيها شاء ما دام ذلك يحقق المقصد. وهذا 
عندما يكون التضد احا لأنه إذا كان في مرتية الواجب أو ف مرتبة 
المندوب قفالأولى أن تكون الوسيلة من مرتيته» وإلا الوسيلة المباحة تتحول 
من هذه الإباحة ليصير حكمها هو حكم المقصد الذي تفضي إليه. 

د- وسيلة مكروهة: وهي كل وسيلة يناب صاحبها على تركها 
ولا يتم على فعلها إذا كانت لا تفضي إلى محرم: أما إذا أفضت إلى محرم 
فلم تعد وسيلة مكروهة وإنما تأذ حكم ما أفضت إليه وهي الحرمة؛ أما إذا 
كان ما تفضي إليه مكروهاً فهي مكروهة. 

ه- وسيلة محرمة: وهي كل وسيلة إما جاء النص بتحريعها 
بحيث لا يجوز اتخاذها ولا يعتمد عليها في تحقيق المقصد ولو كان هذا الأخير 
واجبًا أو مندوبًا أو مباحاء إلا للضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء أما إذا لم 
يرد فيها نص بالتحريم؛ لأنها مثلاً وسيلة مستحدثة فينظر إليها من جهة 
موافقتها لقواعد الشرع ومقاصدهء فإذا وجد أا تخالف ذلك وتناقضها 
حكم بتحرعها وصارت كالمنصوص عليها في الحرمة. 
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/- من حيث كون المقصد محرما ودرجة إفضائها إليه: 

أ- وسيلة واجبة تؤدي قطعا أو كثيرا غالباء أو غير غالب إلى فعل 
حرم كطاعة الوالدين إذا أدى امتثال أمرهما إلى معصية. 

ب- وسيلة واجبة تؤدي نادرا إلى فعل محرمء كدفع مال الزكاة 
لمسلم مستور الحال فأنفقه في الحرام. 

ج- وسيلة مندوبة تؤدي قطعاً أو كثيرا غالبا أو غير غالب إلى فعل 
محرمء كالسفر لحج النافلة إذا كان يغضب الوالدين. 

د- وسيلة مندوبة تؤدي نادرأ إلى محرم؛ كإهداء الجا المسلم العنب 
من جحهة كونه وسيلة إلى صنع الخمر. 

ه- وسيلة مباحة تؤدي قطعاً أو كثيراً غالبا أو كثيراً غير غالب إلى 
فعل محرم» كالنوم إذا كان يؤدي إلى تضيبع حق أو فرض. 

و- وسيلة مباحة تودي نادرا إلى محرم» كسائر تصرفات الناس 
العادية» من حيث كوفا محتملة الأداء إلى امحرمات لو وجهت إلى ذلك7"). 
4 - بحسب مقاصد المكلف (وما يلزم عنها من أضرار تلحق العامل 
كما أو غيره): 

لقد تناول هذا التقسيم الإمام الشاطبي”2 أثناء حديثه عن مقاصد 
المكلفء. وذلك في المسألة الخامسة فيقول: جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا 
كان مأذو ن فيه على ضربين: 


.118-١95ص انظر: البرهاني» سد الذرائع»‎ )١( 
1079-74 الشاطيى؛ الموافقات.ط7(بيروت: دار المعرفة» 517ام)‎ (3 
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أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار بالغير. 

والثاني: أن يلزم عنه ذلكء وهذا ضربان: 

أحدهثما: أن يقصد الحجالب أو الدافع ذلك الإضرارء كالمرخعص في 
سلعته قصدًا لطلب معاشه؛ وصحبه قصد الإضرار بالغير. 

والثائ: أن لا يقصد إضرارًا بأحد» وهو قسمان: 

أحدثما:أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلعء وبيع الحاضر للبادي؛ 
والامتناع من بيع داره؛ أو فدانه» وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع» أو غيره. 

والثائئ: أن يكون كاف ناوشر الوعيان: 

أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع يمنعه من ذلك الضررء فهو 
يحتاج إلى فعله» كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره» أو يسبق إلى 
شراء طعام؛ غلم باه اذا حاده اشر خيرم يعدم ولد أخحل من يده 
استضرء أي لحقه الضرر. 

والغابئ: أن لا يلحقه بذلك ضررء وهو على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون أداؤه إلى المفسدة قطعاء أعئ القطع العادي» كحفر 
البئر لف باب الدار في الظلام» بحيث يقع الدال فيه قطعا وشبه ذلك. 

والثابىي: ما يكون أداؤه إلى الممسدة نادرا كحقر اليشر بموضع 
لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيهء وأكل الأغذية الي غالبها لا تضر أحدًاء 
وما أشبه ذلك. 


والثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرأ وهو على وجهين: 
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- أن يكون غالبا كبيع السلاح لأهل الحرب؛ والعنب للخمار 
وما يغش به ممن شأنه الغش» ونحو ذلك. 

- أن يكون كثيرا لا غالب كمسائل بيوع الآجال؛ فهذه ثمانية أقسام. 

وبناء على ما قرره الإمام الشاطبيء رحمه الله في هذه المسألة يمكن 
ملاحظة عدة أمور: 

أ- الوسيلة الي لا تلحق ضررًا بالغير تبقى على أصل الإباحة» 
ولا إشكال في اتخاذها وسيلة م كانت جائزة في نفسها وتفضي إلى 
مقصد جائز. 

ب- كل وسيلة القصد من اتخاذها إلحاق الض؛ضرر بالغير» من حيث هو 
ضرر» تُمنع بناء على أن لا ضّرر ولا ضرار في الإسلام. 

ج- الوسيلة لو كانت فيها مصلحة لصاحبها لكنها تؤدي إلى ضرر 
عام لا بد من منعها بناء على أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. 

د- كل وسيلة إذا اتخذها صاحبها كانت له فيها نفع وألحقت ضررًا 
بغيره» وإذا تركها لحق به ضرر وارتفع عن غيره؛ لزمه أن يتخذها من ياب 
اعتبار الحظوظ «لأن حق الحالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك؛ 
لأن جحلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوبء للشارع مقصود»0". 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ؟57/7. 
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ه- كل وسيلة لا ضرر يلحق بصاحبها عند تركهاء لكن أداءها إلى 
الضرر بالغير قطمي فإن كانت تحقق مصلحة ومقصداً شرعياً دون أن يقصد 
أي ضرر بالغير فهي وسيلة جائزة» وأما إذا كان يعلم من لزوم الضرر 
بالغير باتخاذ هذه الوسيلة؛ مع أن تركه لما لا ضرر يلحق به ففي هذه 
الحالة تمنع لسببين: 

أولهما هو كونه يعلم أن هذه الوسيلة تلحق ضررًا بالغر ولا تحلب له 
مصلحة إن امخذها فهو مقصر وهذا تمنوع. 

الثاني هو اتخاذه لهذه الوسيلة قد يكون لقصد الضرر مادام يعلم بهذا 
الضرر ولا ضرر يلحقه بتركها وهو غير مقصر فيكون متعمدًا لقصد الضرر 
فيمنع منها أيضًا. 

و- كل وسيلة إلحاقها للضرر بالغير نادر فهي تبقى على أصل الإباحة؛ 
لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار لندرة المفسدة في اثخرام هذه المصلحة. 
-٠‏ من حيث الرتبة: 

بمكن تقسيم الوسائل يبمذا الاعتبار إلى: 

أ- وسائل ضرورية: وتشمل الوسائل الواجبة والمندوبة والمياحة» وكلها 
في مرتبة الضروريات» وتفضي إلى مقصد ضروري أو حاجي أو تحسيئ. 

ب- وسائل حاجية: وتشمل الوسائل الواجبة والمندوية والمباحة؛ وكلها 
في مرتبة الحاجيات» وتفضي إما إلى مقصد ضروري أو حاجي أو تحسيئ. 
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ج- وسائل تحسينية: وتشمل الوسائل الواجبة والمندوبة والمباحة. 
وكلها في مرتبة التحسينيات» وتفضي إلى مقصد ضروري أو حاجي أو تحسيئ. 
-١‏ من حيث رتبة المقصد الذي تفضي إليه: 

يمكن تقسيمها إلى مايلي0»: 

أ- وسيلة إلى مقصد ضروري: إذا كان اللقصد ضروريا فإن الوسيلة 
تأني ضرورية كذلك أو حاجية أو تحسينية مفضية إلى هذا المقصد الضروري. 

ب- وسيلة إلى مقصد حاجي: أما إذا كان المقصد حاجيا فالوسيلة 
إليه تتنوع بحسب رتبتهاء فقد تكون وسيلة ضرورية» كما قد تكون حاجية؛ 
كما يمكن أن تكون تحسينية قتفضي إلى هذا المقصد الحاحي. 

ج- وسيلة إلى مقصد تحسيني: فقد تكون الوسيلة في هذه الصورة 
ضرورية أو حاجية أو تحسينية فتفضي إلى هذا المقصد التحسيئ. 
؟١-‏ من حيث القصد والتحيل إلى المفسدة: 

وهذا النوع يمكن جعله ثلاثة أقساء0): 

أ- ما هى ذريعة مما يحتال به كالجمع بين السلف والبيع؛ 
وكشراء البائع السلعة من مشتريهاء بأقل من الثمن تارة» وبأكثر أخرى ... 
)١(‏ لمزيد من التوضيح يراجع حكمها في المبحث القادم. 


(1) هذا التقسيم تناوله ابن تيمية أثناء الحديث عن الذرائع والحيل إلى المفسدة» اننفر: 
أبن تيمية؛, الفتاوى.9/7؟7١.‏ 
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ب- ما هو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى 
سب الله تعالى» وكذلك سب الرحل والدَ غيره؛ فإنه ذريعة إلى أن يسب 
والده وإن كان هذان لا يقصدهما المؤمن. 

ج- ما يحتال به من المباحات في الأصل» كبيع النصاب في أثناء 
الحول؛ فرارا من الزكاة» وكإغلاء الشمن لإاسقاط الشفعة. 

-١‏ من حيث كون الوسيلة مصلحة أو مفسدة» وبحسب 
ما تؤدي إليه من مصلحة أو مفسدة: 

وهي على أربعة أنواع©: 

أ- الوسيلة المفضية إلى المصلحة وهي مصلحة: كالنوم المبكر 
من أجل قيام الليل. 

ب- الوسيلة المفضية إلى المفسدة وهي مصلحة؛ كالسفر من 
أجل ارتكاب معصية. 

ج- الوسيلة المفضية إلى المصلحة وهي مفسدة. كالكذب 
لإصلاح ذات البين. 

د- الوسيلة المفضية إلى المفسدة وهي مفسدة: كالربا من أجل 
زيادة المال لكنزه. 


.١188ص البرهاني؛ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
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4- من حيث كون الوسيلة تعتبر وصفا مناسبًا حقيقيا 
يفضي إلى المقصود”": 

وتقسم الوسيلة يمذا الاعتبار إلى: 

أ- مناسب مفض إلى أصل مقصود في الابتداء: 

وذلك مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في امحل تحصيلاً 
لأصل المقصود لمتعلق بالتصرف من ملك العين أو المنفعة كما في البيع 
والاجارة ونحوها. 

ب - مناسب مفض إلى دوام المقصود: 

وذلك كالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على من قتل عمدا 
عدوانا لإفضائه إلى دوام مصلحة حفظ النفس الإنسانية المعصومة عن 
التعدي عليها بغير حق. 

ج- مناسب مفض إلى تكميل المقصود: 

وذلك مثل الحكم باشتراط الشهادة في النكاح» فإنه مكمل لمصلحة 
التكاح؛ وليس محصلاً لأصلها لحصول المصلحة بنفس التصرف وصحته. 


)١(‏ منون؛ عيسىء نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول(مصر: مطبعة 
التضامن الأخوي؛ دء ت ) .194/١‏ وانظر الشنقيطي؛ أحمد محمود عبد الوهاب»: 
الوصف المناسب لشرع الحكم(الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ المجلسس العلمسي 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ١٠41اه) ٠١‏ 
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-١6‏ من حيث النص عليها وعدمه: 

تقسم الوسائل هذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامء هي: 

أ- وسائل منصوص عليها: 

وهي الوسائل الي ورد فيها نص من الشارع سواء من القرآن أو من 
السنة» فهذه الوسائل لا يجوز تركها أو اتخاذ وسائل أخرى مكافاء وغالبا 
ما يكون سبب النص عليها أن المقصد لا يتحقق إلا بماء لما لما من قوة إفضاء 
إليه من جهة» ومن جهة أخخرى لما تتضمنه من مصلحة في نفسهاء فهذه 
الوسائل الالتزام بما واحب» وكثيرا ما تتعلق بالأسباب والشروط وائتفاء 
الموانع الى نص عليها الشارع لتحقق المقاصد عن طريقهاء كالوضوء للصلاة؛ 
والزوال لوجوب صلاة الظهر وغيرها. 

ف -:وسائل ملغاة: 

وهي الوسائل الت ورد فيها نص من الشارع على إلغائها وعدم اعتبارهاء 
فهي لا تصلح أن تكون وسائل للمقاصدء لما تتضمنه من مفاسد أو لإفضائها 
إلى المفاسد, فإن لم يرد فيها نص بالإلغاء وعدم الاعتبارء لكنها تخالف مققاصد 
الشرع وكلياته العامة» والمفاسد المترتبة على اتخاذها طريقا إلى المقاصد كثيرة» 
وتربو على المصلحة المرجوة من المقصد ذاته» فهنا يحكم بإلغائها وعدم اعتبارهاء 
ومثالها التوسل إلى الغ بالسرقة» أو بارتكاب أي محرم آخخر. 
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ج- وسائل مسكوت عنها: 

فلم يرد نص بإلغائهاء كما لم يرد نص حاص باعتبارهاء فهي مثلها 
مثل المصالح المرسلة» فعدم ورود نص بإلغائها هو أحد الأدلة على اعتبارها 
من وجهء وهذا الوجه المقصود به موافقتها لكليات الشريعة ومقاصدها 
وقواعدها العامة» وهذا القسم يشمل كل الوسائل الاجتهادية المختلفة 
والمستحدثة على حسب التطورات العلمية والتكنولوجية» وخاضعة لتغير 
الزمان والمكان, والأحوال وغيرهاء مثالا الوسائل الطبية الحديئة» ووسائل 
الدعوة في هذا العصر وغيرها. 

كما يمكن تقسيم الوسائل إلى أقسام أحرى”'"؟) كتقسيمها إلى وسائل 
إيجابية»؛ وهي الي تحافظ على المقصد من جهة الوجود» ووسائل سلبية وهي 
الى تحافظ على المقصد من جهة العدم.. كما يمكن تقسيمها إلى وسائل إلى 
مقاصد. ووسائل إلى وسائل.. وباعتبار آخخر تقسم إلى وسائل مأمور بما 
بالقصد الأول: كالجهاد لإعزاز الدين» ووسائل مأمور يما بالقصد الثاني؛ 
أو بالتبع؛ وذلك لأنا وسيلة لتحصيل مصلحة كالكذب لإصلاح ذات 
البين. ووسائل منهي عنها بالقصد الأول؛ لأنها تنافي مقصود الشارع 
كالسرقة وغيرهاء ووسائل منهي عنها بالقصد الثاني أو بالتبع» إذ في الأصل 
أها مباحة» لكن تؤدي إلى مفسدة, كالسفر لارتكاب محرم. 


)١(‏ بنعمرء عمر بن صالحء المدخل إلى دراسة المقاصد(السودان: دار الشريعة للنشر 
والطباعة» 3. تت 048-.62. 
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المطلب الثاني: حكم الوسائل: 

لقد شاع على ألسنة بعض العلماء أن حكم الوسائل هو حكم ما أفضت 
لحر درس رجه انجالة عداو ليله جاجد سكم ب افدلت 
إليه بإطلاق وإلا كانت الغاية تبرر الوسيلة دائما؛ وذلك إذا كان المقصد 
مطلوباً. ووجد أن وسيلته محرمة مثلاء فهل تتحول الوسيلة من حكم التحريم 
إلى حكم الحواز بناء على أن الوسيلة تأحذ حكم ما أفضت إليه؟ هذا ما لم 
يقل به العلماء» وإنما قال به الخمسكون بشعار الغاية تبرر الوسيلة مطلقا("©. 

ولقد تعرض ابن الشاط هذه المسألة» ولو ليس بالتفصيل؛ لكن اعترض 
على القرافي الذي قرر أن للوسيلة حكم ما تفضي إليه من تحريم وتحليل» 
فرأى ابن الشاط أن الإطلاق في هذه المسألة غير مسلم به» ويصحح القول 
بعدم لزومه» فيقول: «ما قاله - أي القرافي - من أن حكم الوسائل حكم 
ما أفضت إليه من وحوب وغيره ... مبين على قاعدة أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. والصحيح أن ذلك غير لازم فيما لم يصرح 
الشرع بوجوبه»”". 

كما أن البرهاى أشار إلى ذلك» لكنه عندما قال: إن القرافي استدرك 
على كلامه يحيث يعرض صورة يخالف فيها حكم الوسيلة حكم المقصدء 


)0 ستأتي مناقشة هذه المسألة في الباب الرابع. 
(1) ابن الشاطء حاشية الفروق١؟7/7".‏ 
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وذلك عند قول القراقي: «كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة» 
ها تبع له في الحكم؛ وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى 
على رأس من لا شعر له. مع إنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى دليل يدل 
على أنه مقصود في نفسه...206 لم يوفق في ذلك - البرهاني - لأن قول 
القراي: «فإِهُا تبع له في الحكم» المراد منه من حيث وجود المقصد أو عدمه؛ 
لذلك قال: «كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة» فهي تبع له في 
الحكم» فهو ليس بصدد بيان حكم المقصد فتخلف عنه حكم الوسيلة. 

أما الاستدراك الصحيح للقراتي على ما أورده من أن حكم الوسيلة 
تابع الحكم المقصد هو ف قوله: «قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت 
إلى مصلحة راجحة» وقد وفق البرهان في ذلك. 

وعليه؛ فما ذهب إليه القرافي لا تناقض فيهء وذلك لأنه بين أن الأصل 
في الوسائل أن تكون تابعة لمقاصدها في الأحكام من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وهكذا.... لكن هناك 
حالات لا تطرد فيها هذه القاعدة» فتتخلف عنها كما بين ذلك العز قبله 
عند قوله: كما أنه قد يحدث أن تكون الوسائل المفضية إلى المصالح مفاسد 
ومع ذلك يؤمر يما أو تباح ليس لكوما مفاسد وإنما لأنما تفضي إلى مصالح 
أعظم من تلك المفاسد» كما أنه قد يحدث أن تكون الوسائل المفضية إلى 


)١(‏ القرافيء الفروق:7/؟7. 
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المفاسد مصالح ومع ذلك نمى الشرع عنها ليس لكوفا مصالح وإنما لأفا 
تفضي إلى مفاسد أعظم من تلك المصالح يقول العز: «وربما كانت أسياب 
المصالح مفاسد فيؤمر ها لا لكوهًا مفاسد بل لكونًا مؤدية إلى المصالح 
وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في 
الجهاد... وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكومًا 
مصالح بل لأا تؤدي إلى المفاسد وذلك كالسعي في تحصيل اللذات 
الحرمات والشبهات المكروهات...فإهُا مصالح نمى عنها لا لكوهًا مصالح 
بل لأغها تؤدي إلى المفاسد»2"0. 

غير أنه يحب ملاحظة أمر وهو أن هناك حالات تكون فيها وسيلة المحرم 
غير محرمة» إذا أدت إلى مصلحة راجحة» وقد مثل العز لذلك بالمعاونة على 
الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فهذا جائز لا من جهة كوا معصية» بل 
من ججهة كوهًا وسيلة إلى مصلحة راجححة على مفسدة المعاونة, لأن المفسدة 
المرجوحة مطروحة وملغى اعتبارها عند معارضتها للمصلحة الراجحة ومثلها 
أيضًا ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آحذيه مباح لباذليه؛ ومنها 
أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله ويغلب على ظهه أنه يقتله إن لم 
يدفع إليه ماله» فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه'"؛ وهو ما ذهب إليه 
القراقي بقوله: «قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة 


.١5-١5/١ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 
.355/١؛قباسلا (؟) المرجع‎ 
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راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم 
الانتفاع به ... وكدفع المال للمحارب ححين لا يقع القتل بينه وبين صاحب 
المال. . .لرجحان ما يحصل من المصلحة على المفسدة»7". 

لذلك فقد ذكر علماء الأصول حكم الوسائل وأنه متوقف على حكم 
المقاصد الى تفضي إليهاء يقول العز: «وللوسائل أحكام المقاصد» فالوسيلة 
إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائلء والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل 
الوسائل»”'©؛ وهو ما أكده ابن القيم عند تناوله لقاعدة سد الذرائع فقال: 
«لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
أسباها تابعة للها معتبرة بماء فوسائل الحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع 
منها بحسب إفضائها إلى غاياتا وارتباطاتها بماء ووسائل الطاعات والقربات 
في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايااء فوسيلة المقصود تابعة 
للمقصود. وكلاهما مقصود., لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة 
قصد الوسائل»” 2. 

وعليه» فتكون الوسيلة إلى المطلوب مطلوبة وتكون درجة طلبها يحسب 
قوة المطلوب فإذا كان المطلوب واجباء كانت الوسيلة واحبة» وإذا كان 
المطلوب جائزا كانت الوسيلة جائزة» وإذا كان المطلوب مستحبا كانت 


.؟"؟/١١قورفلا القرافي؛‎ )١( 
.43/١ العزء قواعد الأحكام»‎ )"( 
.١١5-١١4/؟2نيعقوملا ابن القيم» إعلام‎ )"( 
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الوسيلة مستحبة» فتكون بذلك وسيلة المطلوب تابعة له وهي مقصودة 
قصد الوسائل» وما تفضي إليه مقصود قصد الغايات. 

كما أن الوسسيلة إلى الممنوع ممنوعة» وتكون درحة منعها بحسب 
ما تفضي إليه من مقاصد فاسدة: وهذا ما يوضحه العز بن عبد السلام 
بقوله: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائلء» وللوسائل أحكام المقاصد من 
الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة؛ ورب وسيلة أفضل من 
مقصودهاء كلمعارف والأحوال وبعض الطاعات فإفًا أقل من ثواماء 
والإعانة إلى المباح أفضل من المباح: لأن الإعانة عليه موجية لثواب الآخرة 
وهو نير وأبقى من مناقع المباح»”2. 

ويمكن تلخيص حكم الوسائل بناء على أقسامها كما يلي”"©: 

-١‏ الوسيلة المفضية إلى مصلحة وهي مصلحة: وهي ستة أنواع: 

أ- الوسيلة المباحة المودية إلى المباح حكمها: الإباحة» كالكسب الحلال. 

ب- الوسيلة المباحة المؤدية إلى مطلوب حكمها: مطلوبة» كالكسب 


الخلال لدقع غائلة الجوع. 
ج- الوسيلة المطلوبة المؤدية إلى مطلوب حكمها: مطلوبة. 
كالوضوء للصلاة. 
)١(‏ العزء القواعد الصغرى» ص45. 
(؟) يراجع: البرهاني» سد الذريعة» ص”7١٠‏ وما بعدهاء وكثير.من الأمشلة هنا 
مأخوذة عنه. 
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د- الوسيلة المطلوبة المؤدية إلى مباح حكمها: مطلوبة؛ كالسعي إلى 
الحج إذا رافقته نية التجارة. 

؟- الوسيلة المفضية إلى المفسدة وهي مفسدة: وحكمها المنم؛ 
سواء كانت في مرتبة الكراهة أو الحرمة» كالسعي بالفساد بين الناس المؤدي 
إلى الفتنة. فإذا كانت الوسيلة مكروهة وتؤدي إلى حرام» فهي تمنوعة'' كترك 
السلام إذا كان يؤدي إلى القطيعة بين المسلمين. وإذا كانت وسيلة محرمة 
وتؤدي إلى مكروه فهي ممنوعة» كترك طلب العلم المفروض مما يؤدي إلى 
الجهل يمكروهات العبادات مثلاً. وأما الوسيلة المكروهة المؤدية إلى مكروه؛ 
فحكمها المنع؛ كالجهل يمكروهات الصلاة بما يؤدي إلى الوقوع فيها. 

"- الوسيلة المفضية إلى المصلحة وهي مفسدة: حكمها المنع 
تغليباً لأنه الأصل» ومع ذلك لابد من النظر إليها من خلال حالتين: 

أ- حالة الضرورة وحكمها الواز» وذلك من باب الضرورات تبيح 
امحظورات؛ والضرورة تقدر بقدرها. 

ب- الحالات العادية وحكمها المنع؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فيهاء 
فالسرقة من أجل الإنفاق محرمة. 

4- الوسيلة المفضية إلى المفسدة وهي مصلحة: الأصل ف 
الوسيلة الى هي مصلحة أن لا تؤدي إلى مفسدة؛ لأن الوسيلة المطلوية عادة 
لا تؤدي إلى مكروه ولا إلى محرم» إلا إذا اكتنفتها عوارض وظروف خخارجية» 
كتأخير الملاة إلى وقت الكراهة وهو اصفرار الشسمسء فيطالب 
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المكلف بأدائها ولو في وقت الكراهة» وهذه الكراهة لا تتعلق بأصل الطلب 
وإنما لما رافق الفعل من تأخير. فإذا كانت الوسيلة مباحة وتؤدي إلى مكروه 
فحكمها الكراهة, ككراهية اللهو المباح إذا أدى إلى مكروه» وإذا كانت 
الوسيلة مباحة وتؤدي إلى محرم فهي محرمة» كاللهو إذا أدى إلى تضييع الصلاة 
مثلاً. أما الوسيلة المندوبة» الى تؤدي إلى محرم؛ فحكمها التحريم» كإطالة 
الصلاة إلى روج وقنها مثلاً. أما إذا كانت الوسيلة واحبة وتؤدي إلى محرم» 
فالأصل أن لا يكون ذلكء؛ كما تم بيانه» لكن مع ذلك إذا قدر وحدث» 
فلابد من الموازنة بين مصلحة الواجب ومفسدة المحرمء فتقدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ أو تدفع المفسدة الراجحة ولا تحجلب المصلحة 
المرجوحة: أما إذا تساوتا غلب جانب الاحتياط في درء المفاسد» فيقدم إنقاذ 
الغرقى على أداء الصلاة الواجبة 5 

والوسيلة المفضية إلى المفسدة وهي مصلحة لما عدّة صور: 

أ- وسيلة مباحة تؤدي قطعاً أو كثواً خالا أو غير غالب إلى فعل حرم 
كالنوم؛ أو السفرء إذا كانا يؤديان إلى تضييع حقء» أو فرض» فحكمها المنع 
(على اختلاف بين العلماء في الوسيلة المباحة ال تؤدي كثيراً غير غالب 
إلى محرم؛ كبيوع الآجال)؛ سواء تعلق الأمر بضروري كترك الفروض 
أو حاجي كأكل الربا في البيع والشراء أو كمالي ككشف العورة. 

ب- وسيلة مباحة تؤدي نادرا إلى فعل محرم» كسائر تصرفات الناس 
العادية» من حيث كوفًا محتملة الأداء إلى المحرمات لو وججحهت إلى ذلك 
وحكمها الجواز لأنه لا اعتبار للندرة أمام الغلبة. 
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ففي هذه الحالات» فإن التقسيم العقلي يقتضي أن تكون الوسيلة 
المباحة لما ثماى صور وذلك باعتبار درجة الإفضاء (قطعي» كثير غالب؛ 
كثير غير غالب؛ ونادر)» وباعتبار المفسدة الي تفضي إليها هذه الوسيلة 
عامة أو نخاصة. 

ع3 وسيلة مندوبة تؤدي إلى المحرم قطعاء أو كثيرا غالباء أو غير غالب 
(على اختلاف بين العلماء في الوسيلة المندوبة الي تؤدي كثيرا لا غالبا إلى 
ممنوع)» كالسفر للحج النافلة» أو الاعتكاف ف المسجدء إذا كانا يغضبان 
الوالدين» أو يضيعان حق الأولاد» فحكمها المنع؛ لأن التحريم يترجح على 
الندب» إذ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال؛ ولأن الاحتياط 
يقتضي الأحذ بالتحريم لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد قبل حلب المصالح. 

د- وسيلة مندوبة تؤدي نادراً إلى المحرم كإهداء الجخار المسلم العنب» 
والتصدق على المساكين بالمال» من جهة كوفما وسيلتين إلى صنع الخمر 
وشربه والإنفاق في وجوه الحرام» وحكمها الحواز. 

وف هذه الحالة أيضًا الوسيلة المندوبة تكون لما ثماتى صور باعتبار درجة 
الإفضاء ونوع المفسدة الى تفضي إليها. وسواء كانت الوسيلة مباحة 
أو مندوبة» فإذا كان الإفضاء إلى المفسدة قطعياً أو كثيراً غالباً أو كثيراً غير 
غالب27) فحكمها المنع؛ لأنما ليست في مستوى الحاجة ولا مستوى الضرورة. 
أما الوسيلة المياحة أو المندوية والمؤدية إلى مفسدة نادرا فحكمها الجواز. 


)١(‏ يلحق الكثير الغالب بالقطعي من باب التغليب» ويلحق بهما الكثير غير الغلالدب من 
باب الاحتياط» مع اختلاف في هذا القسم بين العلماء. 
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فت وميلة واهبة ا نودي قظما أو كوا أو اغالا أو غير غانتك إل قل 
محرم؛ كطاعة الوالدين» أو طاعة الزوجء إذا أدى امتثال أمرهما أو أمره إلى 
معصية. في هذه الخالة منهم من يرى منعها ممجرد تعارض الواجب بانحرم 
تغليبا لخانب درء المفسدة على حلب المصلحة؛ احتياطاء غير أن الأولى النظر 
إلى موقع الوسيلة في هذه الحالة بين المصالح الضرورية» والحاجية» والكمالية. 

وعليه» فالوسيلة الواجبة المتعلقة بضروريء فإذا كانت تؤدي إلى محرم 
يتعلق بكمالي فحكمها الجواز» وعدم المنع» كمن يدفع عن نفسه الموت 
بالدحول على الغير. وكذلك الحكم إذا كانت تؤدي إلى محرم يتعلق بحاجي» 
وقد مثل العز بن عبد السلام على ذلك .كن يدفع عن نفسه الموت بأكل مال 
الغير المحتاج إليه من غير ضرورة» وكذا من أكره بالقتل على إتلاف مال 
الغير» يجوز له إتلافه لأن حرمة المال أحف من حرمة النفسء» وفوات النفس 
أعظم من فوات مال الغير”'©. والأصل في هذا أن جانب الضروريات يترجح 
على ججنانب الناجيات والكماليات. 

أما إذا كانت تؤدي إلى محرم يتعلق بضروري فإنه ينبغي أن نلاحظ أخطر 
المفسدتين؛ فتدفع بأقلها حطراء ومثل لذلك العز كأن يدفع الإنسان الموت عن 
نفسه موت غيره» كأن يهدد بالقتل إن لم يقتل غيره» فهنا يحرم القتل ويدرأ 
بالصبرء لإجماع العلماء على تحرع القتل» واختلافهم في الاستسلام للقتل» 
فوجب تقدم درء المفسدة المجمع على وجوب درثئها على درء المفسدة المحتلف 
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في وجوب درئهال". ومثلها لو هاج البحر على ركاب السفينة بحيث يتعين 
التخفيق عنها لنجاتاء لم يجز إلقاء أحد من الركاب لا بقرعة ولا بغيرها؛ لأن 
اللشبيع مستوون في العصمة» وقتل من لا ذنب له محرم!”. 

أما الوسيلة الواجبة الكمالية الي تفضي إلى محرم يتعلق بأمر حاحي 
أو ضروريء تمنع إعمالاً للقاعدة: ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الخرام 
الحلال» ولاحتلاف الرتبة بين الوسيلة الكمالية والمتوسل إليه الحاجي 
أو الضروري»ء مثاله الكذب إذا أدى إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة» وقد 
أورد العز أمثلة على الوسيلة الواجحية الكمالية كالكذب لإصلاح العشرة بين 
الزوجين؛ أو للإصلاح بين الناس لعموم المصلحة فيجوز(" أما إذا كانت 
تفضي إلى محرم يتعلق بأمر كمالي» فلابد من الترجيح فيها بحسب المقال 
والحال» فقد تمنع» وقد تباح بناء على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

أما الوسيلة الحاجية الى تفضي إلى محرم يتعلق بالكمالي فحكمها 
الجوازء كهجرة المرأة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ يجب عليها ولو أدى 
ذلك إلى خروجها وحدها. وتمنع إذا كانت تؤدي إلى محرم يتعلق بالضروري 
كهجرة المرأة من ديار الكفر إذا أدى خروجها إلى الفتك بّما. أما إذا كانت 


.7/١١قباسلا المرجع‎ )١( 
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تؤدي إلى محرم يتعلق بالحاجي» فإن الحكم يرجع إلى الراجح بين الأمرين» 
مع الاحتياط دائما في رعاية المصلحة وجلبهاء ودرء المفسدة. 
وفي هذه الحالات أيضًا تراعى درجة الإفضاء (قطعي» كثير غالب» 
كثير غير غالب» نادر) في الوسيلة الواحبة الي تفضي إلى محرم» وكذا نوع 
المفسدة (عامة» أو سحاصة). بالإضافة إلى ما ذكر من مرتبة الوسائل 
(ضرورية» حاجية وتحسينية)» ومرتبة ما تفضي إليه من مفسدة (قٍ مرتبة 
الضروريات؛ أو الحاجيات أو التحسينيات). وبذلك تكون صور الوسيلة 
الواجبة الي تفضي إلى محرمء بالاعتبارات المذكورة اثنان وسيعون صورة0"), 
ذكرنا أهمها لأن أكثرها يشترك في حكم واحدء والله أعلم. 
ومن العلماء من لم يكتف ببيان حكم الوسائل بل تحاوز ذلك إلى بيان 
الأجر عليها وعلاقة ذلك بالمشقة كما ذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام 
حيث قال: «يختلف أجر وسائل الطاعات باحتلاف فضائل المقاصد 
ومصالحهاء فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل» فالتوسل إلى 
معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه. 
والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة آياته» والتوسل 
بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى الدمعات... وكلما قويت 
)١(‏ لقد تناولها هشام البرهاني في كتابه سد الذريعة في الشريعة الإسلامية مفصلة:؛ وإن 
لم يذكر هذا العددء غير أن القسمة الرياضية تفرض هذا العددء فمرتبة الوسيلة الواجبة 
مع مرتبة ما تفضي إليه تكون عدد الصور تسع؛ وباعتبار درجة الإفضاء وهي أربع 


درجات فالنتيجة هي ستة وثلاثون صورة؛ وباعتبار توح المفسددٌ:ء عامة أو خاصة» 
فتكون النتيجة اثثان وسبعون صورة للوسيلة الواجبة المفضبة إلى المفسدة. 
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الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها»”", 
كما يترتب الإثم والعقاب «كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة كان 
إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها»”". 

كما بين العز بن عبد السلام أن الأجر على الوسائل يتوقف أيضًا على 
مدى المشقة المتعلقة بما وقت تحصيلها «و كذلك مشاق الوسائل في من يقصد 
المساجد والحج والغزو من مسافة قريبة» وآحر يقصد هذه العبادات من 
مسافة بعيدة» فإن ثواههما يتفاوت بتفاوت الوسيلة؛ ويتساويان من جهة القيام 
بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركافاء فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى 
الطاعات كما يثيب على المقاصد مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد»”". 

بناء على ما مر يمكن رصد الملاحظات المختصرة الآتية: 

-١‏ الحكم على الوسائل يتوقف على مرتبتها (ضرورية؛ حاجية 
تحسينية)» وعلى درجة الإفضاءء ومرتبة ما تفضي إليه» أي مرتبة الوسيلة؛ 
والمتوسل إليه والإفضاءء ونوع الإفضاء. 

-١‏ تترتب الوسائل بترتب المصالح. 

'- الذرائع سدا وفتحًا وسائل للمقاصدء لذلك فالنظر إليها يتوقف 
على القصد وما تؤول إليه؛ ويحسب الأثر المترتب عليها. 
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المبحث الرابع 
خصائص الوسائل وشروط اعتبارها وإلغائها 
حاولت» فيما سبق» بيان أقسام الوسائل وفقاً لاعتبارات مختلفة» وفي 
هذه الصفحات أعرض مجموعة من خصائص الوسائل وشروط اعتبارها 
وإلغائهاء وذلك من خلال موقعها من المقاصد. 


المطلب الأول: خصائص الوسائل: 

من أهم المنصائص المتعلقة بالوسائل ما يأني: 

١‏ - ضرورية: 

معلوم أن الوسائل تحتل المرتبة الثانية من المقاصد» فهي تابعة ومكملة لها 
غير أن هذا الموقع لا يقلل من شأفا؛ وذلك أنه ما من مقصد أريد تحقيقه 
إلا وله وسيلة أو وسائل لتحقيقه والوصول إليه؛ وكلما كان المقصد ضروريا 
كانت الوسيلة الحققة له في الدرجة نفسهاء فإذا كان اللقصد ضروريا وهو من 
الواجبات فلا بد أن تكون الوسيلة المحققة له واجبة وذلك لسببين: 

أوهما: أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب» كما قرر ذلك 
جمهور العلماء, وقد تم بيان ذلك من قبل. 

الثابي: كون المقصد ضروريا وهو من الواجبات يقتضي أن تكون 
وسيلته ف مرتبته نفسها ليسارع المكلف إلى تحقيقه والالتزام يمذه الوسيلة؛ 
أما إذا كان المقصد واجيًا وكانت وسيلته مندوبة أو مباحة فقد يتناقل 
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المكلف عن أداء هذا الواجب بناء على أن وسيلته ليست واجبة» وبالتالي 
هذا يجعله يقلل من شأن هذا الواجبء بل قد ينظر إلى الأمر من زاوية 
أخرى وهي أنه ما دامت الوسائل في حكمها دون الواحب فقد يفهم من 
ذلك إمكانية استبدال هذه الوسيلة بغيرهاء بل قد يصل الأمر إلى اتخاذ أي 
وسيلة أخحرى وقد تكون غير مشروعة لتحقيق هذا المقصد الواجب. 

" - التبعية: 

أي كوفا تابعة لمقاصدهاء ومعئى هذا أنما لا تكون مطلوبة لذاقاء 
وإنما طلبها مرتبط بطلب المقصدء فهي تابعة دائما له ولا يمكن أن تتقدم 
عليه لذلك فإنه لو سقط المقصد سقطت الوسيلة تبعا له إلا في النادر» وفي 
ذلك يقول العز: «ولا شك بأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» فمن فاتته 
الجدمعات والجماعات أو الغزوات سقط عنه السعي إليها»”"؟. 

وسواء كانت هذه الوسائل متعلقة بالواجبات» أو بالمندوبات فهي 
دائما تابعة لمقاصدهاء وذلك «لآن الوسائل إنما اكتسبت الو حوب أو التدب 
مما هي تابعة له وليس لذاقهاء فتسقط الوسائل الواحبة لأنها استفادت 
الوجوب من وجومن» وكذلك تسقط وسائل المندوبات بسقوطهن لأا 
استفادت الندب منهن»07". 

وعليه» فلا يمكن أن تتقدم الوسيلة على المقصود بحيث تستقل بحكم 
حاص بذاماء وإنما دورها هو الإفضاء إلى المقصود فتبقى تابعة له» يقول 


.17/١:ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 
.57/١ءماكحألا قواعد‎ )١( 


1 


الشاطي: «وقد تقرر أن الوسائل - من حيث هي وسائل - غير مقصودة 
لأنفسها وإنما هي تبع للمقاصد؛ بحيث لو سقطت المقاصد سقطت 
الوسائل؛ وبحيث لو توصل إلى المقاصد دوفما لم يتوسل ماء وبحيث لو فرضنا 
عدم المقاصد جملة؛ لم يكن للوسائل اعتبار» بل كادت تكون كالعبث»7) 
إلا في حالات استنائية» بحيث يسقط المقصد ولا تسقط الوسيلة» وقد مثل 
العز بن عبد السلام لذلك بقوله: «وقد استثئ في سقوط الوسائل بسقوط 
المقاصد أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى على رأسه؛ 
مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر فيما ظهر لنا»”". 

و كالتحجيل في اليدين؛ الذي هو غسل الزائد على الواجب من اليدين 
والرجلين من جميع الجوانب» فإذا قطع محل الفرض وهو المقصود ف الغسل 
فلا يسقط التحجيل بسقوط محل الفرضء» وهذا حلاف للقاعدة)» يقول 
صاحب الفوائد الحنية: «واستثئ التحجيل في نحو اليد فإنه مستحب غسله 
.إذا قطع محل الفرض بناء على القول بأنه تابع»”". 

وعليه؛ فيتضح مما مر أن درجة الوسائل من المقاصد هي الدرجة الثانية: 
لذلك فقد سحمى العر بن عبد السلام هذه الدرجة بالمواقيت» فقال: 
«التكاليف كلها مبنية على الأسباب” “المعتادة من غير أن تكون الأسباب 


.؟١7/؟»:تاقفاوملا الشاطبيء‎ )١( 

(5) العز» المرجع السابق» 7/١‏ . 

(؟) الفادانيء الفوائد الجنية» ص ١11-١١١‏ 

(5) المراد بالأسباب الوسائل الموصلة إلى المقاصد. 


١ لاه‎ 


جالبة للمصالح بأنفسها ولا دارئة للمفاسد بأنفسهاء بل الأسباب في الحقيقة 
مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكام, والله هو الجالب للمصالح الدارئ 
للمفاسدء ولكن أجرى عادته» وطرد سنته بترتيب بعض مخلوقاته على 
بعض» لتعريف العباد عند وجود الأسباب ما ترتب عليها من حير فيطلبوه 
عند وقوعها ووجودهاء وما رتب عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها 
وتحققهاء وهذا هو الغالب في العادة»0). 

وبمكن ملاحظة تبعية الوسائل للمقاصد على مستوى المقاصد الأصليّة, 
الي هي الضروريات»؛ والىٍ لا حظ للمكلف فيهاء فهو ملزم بحفظها أحب 
أو كرهء أما الحاجيات والتحسينيات فهي توابع للضروريات؛ ووسائل لحفظها 
فروعي فيها حظ المكلف. فالوسائل التابعة تكون خادمة للمقصد على 
اختلاف درجاته من ضروري أو حاجيء أو تكميلي؛ لذلك تجب مراعاتها من 
هذه الجهةء فتكون مطلوبة بطلب المقصدء ولو كانت في منزلة المباح. 

لذلك يقول الشاطبي في المباح الذي يكون حادم للأصل: «يكون 
مطلوباً محبوبا فعله» وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب» 
ونحوهاء مباح في نفسه وإياحته باللنزءء وهو خخادم لأصل ضروري هو إقامة 
الحياة» فهو مأمور به من هذه الجهة» ومعتير ومحبوب من حيث هذا الكلي 
المطلوب. فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية» لا إلى اعتباره اجابز 0 


.١5/١:ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 
.١73-١78/١:تاقفاوملا الشاطبيء‎ )١( 


-١ ١48 


“- التدرج في المراتب: 

والمراد به تدرج الوسائل مع المقاصد في لمراتب» وذلك عندما يكون 
المقصد جزئياً وهو :حادم لمقصد أعلى منه مرتبة» فيكون هذا المقصد مقصدا من 
حيث الجزء ووسيلة لمقصد أعلى منه» وذلك عندما يكون المطلوب هو المقصد 
الأعلى؛ ثم يتحول المقصد الأعلى إلى وسيلة لقصد أعلى منه وهكذا يتحول كل 
مقصد إلى وسيلة إلى أن يتم الوصول إلى المقصد الكلي والعام وهو المنتهى 
ولا مقصد بعده وهو تحقيق العبودية والطاعة والإذعان لله والنضوع له. 

لذلك فيمكن تقسيم المقاصد إلى مقاصد محضة وثابتة» ولا تتحول إلى 
وسائل أبداء وهي ما عبر عنه المولى جلا وعلا في قوله: وف وما حَلَنتُ أبن 
والإضن إل لبذ وده (الذاريات:557)؟ ومقاصد غير محضة وهي ما تكون 
مقاصد باعتبار» ووسائل باعتبار آخرء لذلك فما نقول به من التدرج في 
المراتب مقصود به أن المقصد يكون مقصدا باعتبار» ثم هو وسيلة لمقتصد 
أعلى منه؛ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى» منها مثلا: 

الوضوء للصلاة من جهة كونه عيادة تشترط فيها النية» فهو مقصد 
باعتبار اشتماله على المصلحة وهي النظافة والطهارة» ومن جهة أخرى فهو 
وسيلة من حيث كونه شرطأ لصحة الصلاة. والصلاة باعتبار أنها عبادة 
والركن الثان من أركان الإسلام والنية مطلوبة في أدائها» فهي بكل هذه 
الاعتيارات مقصد ومطلوب» والصلاة نفسها وسيلة إلى مقصد أعلى 
منهاء وإن كان جزئياء وهو النهى عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى: 


١١92 


ا بت التسكزة تَنعى عن التحكصك والشكر ب (العدكبوت:ه4) وهو في 
ذاته وسيلة إلى تزكية النفس الي هي وسيلة إلى إرضاء الله والخضوع له. 

فيكون الوضوء وسيلة إلى وسيلة» هي أيضًا وسيلة إلى مقصود في 
نفسهء وهو ما عبر عنه العز بن عبد السلام بقوله: «كتعليم أحكام الشرع 
فهو وسيلة إلى العلم بالأحكام, الي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات؛ الي هي 
وسائل إلى المثوبة والرضوان... وعلى الحقيقة فالتأهب للجهاد بالسفر إليه 
وإعداد الكراع والسلاح والخيل وسيلة إلى النهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز 
الدين» وغير ذلك من مقاصد اللهاد» فالمقصود ما شرع اللجهاد لأجله: 
والجهاد وسيلة إليه» وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة 
إلى مقاصده, فالاستعداد له من باب وسائل الو سائلق »90 

على أن هناك وسائل محضة؛ وليست مقاصد بأي اعتبار» فهي لا تقصد 
لذائهاء لعدم تضمنها للمصلحة أو المفسدة؛ وإنما وظيفتها أنما وسائل يتوصل ها 
إلى المقاصد المنضمنة للمصلحة أو المفسدة» لذلك كثيرا ما تكون هذه الوسائل 
اجتهادية» ونحاضعة للتغير والتبدل» وذلك بتغير الزمان والمكان والأحوال. 

وعليه؛ فهناك مقصد واحد محض وليس ف أصله وسيلة وهو المقصد 
الكلي والأعلى وهو الإذعان والنضوع والعبودية لله عز وجل» ولا يتحول 
إلى وسيلة أبدا. 


.57/١:ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 


31ت 


ثم هناك مقاصد ليست محضة فهي مقاصد باعتبار ما دوفاء ووسائل إلى 
ما هو أعلى منها وهو المقصد الأعلى» فالأحكام الشرعية كلها مقاصد باعتبار 
أنما متضمئة على المصالح» وهناك وسائل توصل إلى هذه المقاصد ولا يمكن أن 
توجد من غير هذه الوسائل» وهي وسائل باعتبار أنها موصلة ومحققة للمقصد 
الكلي والأعلى وهو المقصد المحض. يقول الشاطي: «الأعمال الشرعية ليست 
مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد يما أمور أخحرى هي معانيهاء وهي المصالح الي 
شرعت لأجلها... فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرها من 
العبادات إنما شرعت للتقرب ها إلى الله والرجحوع إليهء وإفراده بالتعظيم 
والإجلال» ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد»”. 

كما أن هناك وسائل محضة ولا تصير مقاصد أبداء فهي لا تتضمن ' 
المصالح, وإنما تفضي إلى المقاصد, الى بدورها وسائل تفضي إلى ما هو أعلى 
منهاء ويطلق عليها وسائل الوسائل. 

4 - التفاضل: 

المراد به أن الوسائل لا تقع في درجة واحدة من حيث الأفضلية وذلك 
لعدة اعتبارات مختلفة» يرجع أكثرها إلى الحكم على الوسائل وحسب علاقة 
الوسائل بالمقاصد؛ بحيث إن تفاضل الوسائل مرتبط بتفاضل المقاصدء ومن 
حيث قوة الأداء إليها. 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات:؟/585. 


08 رارك 


فمن حيث الحكم على الوسائل فهي تتفاضل كثيرا؛ بحيث إن الوسائل 
الواحبة تفضل غيرهاء فتكون مطلوبة ومقدمة على غيرها من الوسائل المندوبة 
والمباحة؛ بناء على أن الواجب مقدم على المندوب وعلى المباح» بل والأكثر 
من ذلك فإن الوسائل الى لما حكم واحد تتفاوت فيما بينها» بحيث إذا 
تعددت الوسائل إلى مقصد واحد» وكانت ذات حكم واحد فيجب الأخذ 
بالوسيلة الي تفضل الجميع ولو تساوت معهم في الحكم طلما فيها ميزات 
وحصائص تجعلها أفضل من غيرهاء فمثلاً طرق الكسب المشروع عديدة 
ومتنوعة لكن بعضها أفضل من بعض وإن كانت متساوية من حيث الحكم 
فالكسب المشروع عن طريق العمل الخلال خير من الكسب الذي يأتي عن 
طريق صدقة .وقد سكل لبي ق: عن عَنْ أفضّل الْكَمْب؟ فقال: «بيْعٌ مَبِرُورٌ 
وَعَمَل الرَجُل ؛ ببدم وقال: «اليّدُ العلا خَيرٌ من ف اليد . السفلّى»”". 

أما تفاضل الوسائل فيما بينها من حيث علاتتها بالمقاصد؛ فإنه يرجع 
إلى تفاضل المقاصد فيما بينها فكلما كان المقصد ضرورياً كانت وسيلته في 
درجته» وخير من أوضح هذه المسألة وتناولها بإسهاب العز حيث يقول: 
«فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد»”": ثم قال: «للوسائل أحكام 
المقاصد, فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل 
المقاصد هي أرذل الوسائل» ثم تترقب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد»7 . 


)03 أخرجه أحمد في مسندم» تحفيق شعيب الأرنؤوط وآخرينءط١(بيروت:‏ مؤسسة 
الرسالةء +39١م)5؟61//5١»‏ رقم الحديث 168175. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. 

.٠١ العزء القواعد الصغرى؛ ص«‎ )١( 

(؟) العزء قواعد الأحكام١/47.‏ 


1 ات 


ثم بين العز كيف أن الأجر على الوسائل يتوقف على فضائل المقاصد 
ومصالحهاء بحيث من كان المقصد عالي الدرحة وعاماً وكلياً كان الأجر 
على الوسيلة المحصلة له والثواب عليها أكثرء وني ذلك يقول: «يختلف أجر 
وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحهاء فالوسيلة إلى المتقاصد 
أفضل من سائر الوسائل» فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته 
أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه»” » ثم يواصل العز في بيان أفضلية 
الوسائل في معرفة أحكامه من التوسل إلى معرفة آياته» والتوسل بالسعي إلى 
الجهاد أفضل من التوسل إلى الجمعات» وهذه الأخيرة أفضل من التوسل 
بالسعي إلى صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبة» والسعي إلى الجماعة في 
هذه الصلوات أفضل من السعي إلى الصلوات المندوبة الى شرعت فيها 
الدماعة كالعيدين وغيرهما””. ثم يعلق العز على كل ماذكر بقوله: «وكلما 
قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص 
عنها»”'؛ ويواصل في بيان تفاضل الوسائل بحسب إفضائها إلى المقاصدء 
سواء تعلق ذلك بتبليغ رسالات الله الي هي من أفضل الوسائل لأداء ذلك 
إلى جحلب كل مصلحة وصلاح دعت إليه الرسل» وإلى درء كل فاسد 
زجرت عنه الرسل» كما أن الإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان» 
والتبشير وسيلة إلى جحلب مصالح الطاعة والإيمان» والأمر بالمعروف والنهي 


.41/١ المرجع السابق»‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )"( 
المرجع السابق نفسه.‎ )"( 


15ت 


عن المنكر وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف المأمور به؛ ورتبته في الفضل 
والثواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح» واستدل 
على كل ما ذهب إليه يحديث الرسول 8 الذي يقول فيه: «الإيمان بضع 
وَسَبْعُونَ أَوْ بضغ وَكُونَ شُعَْة, فَأَفْصْلّهَا قَوْل لا إِلَه إلا اللّهُ وأذْكاهًا إمَاطة 
الأذى عَن الطر يق»”'؟. فالأمر بالإبمان أفضل أنواع المعروفء وكذلك الأمر 
بالفرائلض ا د الأمر بالنوافل» والأمر بإماطة الأذى عن الطريق من أدن 
مراتب الأمر بالمعروف7". 

ولقد فصل العز بن عبد السلام في وسائل المفاسد؛ فبين كيف أن 
الوسيلة إلى أرذل المفاسد هي من أرذل الوسائل» فتخختلف رتب الوسائل 
باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد, وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة 
كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنهاء يقول في ذلك: «يختلف وزن وسائل 
المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدهاء فالوسيلة إلى أرذل المقاصد 
أرذل من سائر الوسائل ... وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة كان 
ئها أعظم من إثم ما نقص عنها»”» وقد مثل العز على ما ذهب إليه 
بالتوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته وهو أرذل من التوسل بالجهل 
بأحكامه. وكالتوسل إلى القتل أرذل من التوسل إلى الزناء وهذا الأخخير 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. 
)١(‏ العزء قواعد الأحكام» .11/١‏ 
(؟) المرجع السابق: .47/١‏ 


11خ 


أرذل من التوسل إلى الأكل بالباطل؛ والنظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة 
إلى الزناء والخلوة بها أقبح من النظر إليها وهو وسيلة إلى الزنا أكثر من 
النظرء وذلك لقوة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحرع0". 

ه - الثبات والتغير: 

والمقصود هذه الخاصية أن من الوسائل ماهو ثابت» ولا يدحله التغيير 
بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد» ويجمع هذا القسم الوسائل الي تم 
النص عليهاء من أسباب وشروط وانتفاء موانع» وكثير منها خاضع للتغير 
والتبدل بتغير الزمان ولمكان والظروف والعوائد وغيرهاء وخاصة مع التطور 
العلمي والتكنولوجي الحديث» فصار من الصعب اعتبار الوسائل توقيفية» 
إلا ما نص الشارع عليها. 
المطلب الثاني: شروط اعتبار الوسائل وشروط عد 
- أولا: شروط اعتبار الوسائل: 

الوسائل هي الطرق الموصلة للمقاصدء ولا يمكن 0 
إليها إلا بالاعتماد عليهاء وهذا لا يعن أن كل وسيلة يمكن أن تفضي 
المقصد بناء على أن المقصد يتوقف عليهاء وإنما هناك شروط لابد من توفرها 
في الوسائل الى تكون -حادمة للمقاصد, وإلا بطلت الوسائل» لذلك فشروط 
اعتبار الوسائل يتم تحديدها من خلال النظر إلى أربعة جوانب متعلقة 


)١(‏ المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 


١١6 


بالوسائل وهي: الوسيلة في نفسهاء والمقصد الذي تفضي إليه» ودرجحة 
الإفضاءء والمآل» كما تم توضيحه في أقسام الوسائل بالاعتبارات المختلفة. 
ومن هذه الشروط: 

-١‏ الوسائل المعتبرة هي الى شهدت لا نصوص القرآن والسنة هذا 
الاعتبار» أما إذا لم تشهد لما النصوص بالاعتبار ول تكن من الوسائل الملغاة) 
فلابد لاعتبارها أن تشهد لا كليات الشريعة ومقاصدها العامة يمذا الاعتبار 
فتكون خحادمة لمقاصد الشريعة ومحققة ها. 

؟- إذا كان المقصد معتيرًا فوسيلته تكون معتبرة لأا تابعة له 
وإذا سقط اعتيار المقصد :سقط اعتبار الوسيلة المفضية إليه لأنها تابعة له 
فليست هي المطلوبة أصالة» وإئما طلبها متعلق بطلب المقصد لذلك «الوسائل 
تسقط بسقوط المقاصد»0©, إلا في حالات اسكئنائية كما بين ذلك كل من 
العز والقراقي بقولهما: «كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة» فإفا 
تبع له في الحكم. وقد حولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على 
رأس من لا شعر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى دليل يدل على 
أنه مقصود في نفسه»0). 

'- لكي تكون الوسيلة معتبرة والثواب عليها عظيمًا لابد أن تكون 
قوية في الأداء إلى المصلحة» يقول العز: «كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى 


.1؟7/١ العزء قواعد الأحكام»‎ )١( 
العز؛ المرجع السابق؛ 6 القرافي» الفروق؛ بؤالضة‎ )١( 
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المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنهاء فتبليغ رسالات الله من 
أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل؛ وإلى درء كل 
فاسد زجرت عنه الرسل؛ والإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان؛ 
والتبشير وسيلة إلى جحلب مصالح الطاعة والإيمان»””. 

؛- تختلف رتب الوسائل باحتلاف قوة أدائها إلى المفاسدء فكلما 
قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها. 

ه- كل وسيلة مندوبة أو مباحة إذا كانت تفضي إلى محرم يسقط 
اعتبارها» كما أن كل وسيلة إذا كانت المفسدة الناجمة عنها أعظم من 
المصلحة المتوحاة من المقصد تسقط. 

5- أن تكون الوسيلة إما إلى ما هو مقصود في نفسه» كتعريف 
التوحيد وصفات الإله. فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من 
أفضل الوسائلء أو أن تكون الوسيلة وسيلة إلى وسيلة أخرى كتعليم أحكام 
الشرعء فإنه وسيلة إلى العلم بالأحكام الي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات؛ 
الى هي وسائل إلى المنوبة والرضوان» وكلاهما من أفضل المقاصد» والتأمب 
للجهاد بالسفر إليه» وإعداد الكراع والسلاح والخيل وسيلة إلى الجهاد 
الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين؛» وغير ذلك من مقاصد الجهاد» فالمقصود 
ما شرع الحهاد لأجله؛ والجهاد وسيلة إليه» وأسباب الجهاد كلها وسائل 


.17/١ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 
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إلى النهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصدهء فالاستعداد له من باب الوسائل؛ 
ويدل على فضل التوسل إلى اللجهاد قوله تعالى: وهل يدك يبر لا ييه 
1 وَلَا َب وَلا عَخْمَصَة فى سيبل الله ولا يطثورت مَوْيلمًا يَفِيكل الْصكُفَارٌ 
58 بح مِنْ عَدُرْ نيلا إلا كيب لهم به عمل يم عَمَلُ مل (التوبة: ا 
- الوسائل تكون دائما أعفض من المقاصد قوة ودرحة» وعلى ذلك 
الإجماع, فمهما تعارضتا تعين تقديم المقاصد على الوسائل» ولذلك قدمت 
الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرطا ووسيلة» والصلاة مقصدا'": 
ويدخحل في الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام؛ والشروطء وانتفاء الموانع 
فهي كلها وسائل موضوعة لتحقيق مقاصد'" يقول العز بن عبد السلام: 
«كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة» فقد شرع الله من الأركان 
والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه؛ أو يدرأ المفاسد 
المقصودة الدرء بوضعهء» فإن اشتركت التصرفات في مصالح الشرائط 
والأركان كانت تلك الشرائط والأركان مشروعة في جميعها»). 
4- إذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد يختار الأقوى منها في 
الإقضاء إلى المقصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاء راسخماء عاجلاء 


.17/١ماكحألا العزء قواعد‎ )١( 

(") البورنوء موسوعة القواعد الفقهية, .64/١‏ 

(؟) عطية» جمال الدين؛ النظرية العامة للشريعة الإسلامية» ط١(مطبعة‏ المدينة.1544١م)‏ 
ص77١.‏ 
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ميسوراء فنقدمها على وسيلة هي دوفا في هذا التحصيل؛ ولا يجوز الأحذ 
بوسيلة وهناك ما هو أقوى منها وأفضل» لذلك لا بد من تقدم الأفضل 
فالأفضل؛ لأن الوسيلة الدنيا مع وجود ما هو أفضل منها يؤثر في المقصد 
بوجه من الوجوهء والعادة جرت أن الأفضل يختار له الأفضل. فإذا تساوت 
الوسائل في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلها سوت الشريعة في 
اعتبارهاء وتخير اللكلف في تحصيل بعضها دون الآخمرء إذ الوسائل ليست 
مقصودة لذاتهاء فإذا تساوت في الأداء ولا أفضلية لإحداها على الأخرى» 
فهنا يؤحذ بأي وسيلة يمكنها أن توصل إلى المقصدء دون تمبيز. 

5- أن لا تعود الوسيلة بالإبطال على المقصد. فم كانت الوسيلة 
مبطلة للمقصدء أو مؤدية إلى انأخرمه كليا أو جزئيا» بطل اعتبارهاء فيحفظ 
المقصدء وتترك الوسيلة. ظ 

٠‏ اعتبار الوسائل قائم على اعتبار المآل» فالوسيلة تأخذ حكم مآفاء 
فإذا تغير المآل بأن كان مصلحة؛ ثم لسبب من الأسيباب أصبح مفسدة» 
فوسيلته يتغير حكمها تبعا لهذا المآل» فلا يتم الوقوف عند ظواهر الأفعال» بل 
لابد من النظر إلى ما يؤول إليه» فقد تكون الوسيلة في ظاهرها مصلحة؛ 
لكنها تؤول إلى مفسدة, أو العكسء فيأخذ الفعل حكم ما آل إليه» مصلحة 
أو مفسدة. يقول الإمام الشاطي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المحتهد لا يحكم على 
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى 


ارك" 


ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشروعا لمصلحة تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن 
له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه 
أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على حلاف ذلك»0". 

-0١‏ لكي تكون الوسيلة معتبرة لابد أن تكون مشروعة في ذاقاء 
فلا يجوز التوسل هما هو محرم أو مكروه لتحقيق مقاصد ولو كانت واجبة 
أو مندوبة» أو حين مباحة؛ إذ لا يكفي الإفضاء وحده؛ بل لابد من توفر 
المشروعية في الوسيلة والافضاء معا. 

- لاعتبار الوسائل أيضًا لا بد من توفر بعض الشروط الى اشترطها 
العلماء في المصلحة, وذلك لأن الوسيلة وإن كانت غير مطلوبة في نفسهاء 
وإنما طلبها بطلب المقاصدء إلا أنه يشترط أن تكون الوسيلة الي يتخذها 
المكلف فيها مصلحة وتفضي إلى المصلحة, وهذه الشروط هي: 

أ- اندراجها في مقاصد الشرعء؛ بحيث تكون مصلحة:؛ لأنه لا يجوز 
التوسل .ما هو مفسدة لتحقيق مقصد شرعي (يستثئئن من ذلك حالات 
الضرورة؛ واليَ تقدر بقدرها). 

ب- أن لا تكون هذه الوسيلة معارضة لنص من نصوص القرآن 
أو السنة فيما هو قطعي الثبوت والدلالة. 

ج- عدم تفويتها مصلحة أرجح منهاء وذلك إذا تعددت الوسائل في 
الإفضاء إلى مقصد واحدء واختلفت في درجة الإفضاء من حيث المصلحة 


.061-6861/4 الشاطبي» الموافقات(طبعة دار المعرفة)‎ )١( 


١75ه‎ 


الي تحتويها الوسيلة ومن حيث تحقيقها للمقصد بدقة. وعليه م كانت 
المصلحة راجحة في إحدى الوسيلتين» و تحقق المقصد بتناه» قلابد من تقدكها 
على غيرها من الوسائل المرجوحة. 
- ثانيا: شروط إلغاء الوسائل وعدم اعتبارها: 

هذه الشروط في محملها هي الشروط الي وضعها العلماء لاعتبار سد 
الذريعة وإعمال هذه القاعدة؛ وذلك لأن سد الذريعة معناه عدم اعتبار 
الوسائل المباحة؛ لأنها تفضي إلى تمنوع؛ ومن هذه الشروط مايلي: 

-١‏ أن يكون الفعل المأذون فيه ذريعة إلى مفسدة, فإن كان كذلك فإن 
الشارع يمنع منه عملا بقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)»”"2. 

؟- أن تكون المفسدة المتذرع إليها بالفعل المشروع مساوية أو راجحة 
على مصلحة ذلك الفعل» فإن كان الفعل المشروع يحقق مصلحة ولكنه 
وسيلة إلى ما فيه مفسدة؛ فإن هذا الفعل بنع وتسد هذه الوسيلة وهذه 
الذريعة إذا كانت المفسدة المتوسل إليها موازية لحذه المصلحة أو تزيد. أما إذا 
كانت المصلحة في الفعل المشرو ع أكثر من المفسدة ف المتوسل إليه فإنه يباح 
ولا بمنع وتفتح الذريعة وتباح هذه الوسيلة. 

+- أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة قطعا أو كثيرا غالباء 
فهذا الفعل ينع وتسد ذريعته إلى المفسدة. 


.0 ١ص العزء قواعد الأحكام؛ ١/48؛ القواعد الصغرىء‎ )١( 
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5- أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا؛ كبيوع 
لآجال عند المالكية؛ لأنا من وجهة نظرهم تؤدي إلى الربا كثراً. وخالفهم 
الشافعي فيهاء يقول مالك: «إنه أخرج من يده خمسة الآن وأحذ عشرة 
آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلاً بإظهار صورة 
البيع لذلك» والشافعي ينتظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز 
ذلك»”'». فعند القائلين بالمباح الذي يفضي إلى المفسدة كثيرا لا غالبا والي 
يحب سددها عندهم فإن لم تسد فهذه ملغاة معن لا تقبل هذه الوسيلة 
ولا تفتح فيها الذريعة» بل لابد من سدها. 

ه- أن تعود الوسيلة على المقصد بالإبطال» فإن كان ذلك ففي هذه 
الحالة تلغى الوسيلة ولا تتخذ موصلا إلى المقاصدء لأن في إبطالها للمقاصد 
إبطالها أيضّاء لأن الوسيلة مع المقاصد كالصفة مع موصوفها. 

5- تكون الوسائل ملغاة إذا لم تشهد لما نصوص الشريعة بالاعتبار؛ 
بل تشهد لا بالإلغاء» فهذه لا يجوز التوسل يما إلى المقاصد, إلا للضرورة 
اب تقدر بقدرها. كما تلغى الوسائل ولو لم ترد فيها نصوص تدل على 
إلغائهاء إذا كانت مخالفة لمقاصد الشرع وروح التشريع و كلياته العامة. 


)١(‏ القرافيء» الفروق» ”7/7؟؛ تهذيب الفروق2؟57/1. 
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الفصل الثاني 
الومسائل والحيل 


تمهيد: 

لقد ثبت بالاستقراء أن الشريعة الإسلامية معللة .ممصالح العباد في 
العاحل والآجل» وما من حكم شرعي سواء في العبادات أو المعاملات 
شرعه الله.عر وجل في كتابه» أو على لسان نبيه 9 إلا وفيه مصلحة 
سواء أدركتها العقول أو قصرت عن ذلك. 

كما أن الأحكام الشرعية مقترنة يذه المصالح اقتران الوسيلة 
باللقصدء لذلك وجب الالتزام بما تحقيقاً لقصد الشارع. فإذا ثبت هذاء 
فلابد أن تكون مقاصد المكلف من التزامه بالحكم مطابقة لمقاصد الشارع 
من التشريع» وذلك لتتحقق المصالح المقررة من الشارع من خخلال تلك 
الأحكام؛ فإذا خخالفت مقاصد المكلف لمقاصد الشارع كانت كل أعماله 
وتصرفاته باطلة ولا اعتداد با. 

والتحيل غير المشروع أحد الوسائل ال تؤدي إلى المناقضة بين 
مقاصد المكلف ومقاصد الشارع؛ لأن باعث المكلف أو قصده يخالف به 


ا" 


مقاصد الشرع. أما إذا كان فعله لا يناقض الشريعة ويحقق مقاصدها فهو 
جائز؛ لأن لا مخالفة بين مقاصد المكلف ومقاصد الشارع. 

وعليه» فموضوع الخيل من الموضوعات المهمة للدراسة والبحث؛ 
وذلك لأن كثيرا ممن تناوها بالبحث بصفة عامة دون تفصيل فيهاء فلم 
يبينوا ماهو جائز منها وماهو محرم» وما ضوابط ذلكء؛ والسبب يعود إلى 
أن الحبلة ي واقع الأمر ليس من الضروري أن تكون ومسيلة إلى عرم؛ 
إذ من الممكن أن تكون وسيلة إلى جائز» فتعد عندها مخرجاً من المخخارج؛ 
لذلك فالأصل في الحيل هي كل وسيلة تتخذ لتحقيق غرض» سواء كان 
مشروعا أو غير مشروع) يحقق مقصدا أو يهدمه. 

لكن جرى عرف العلماء على إطلاق مصطلح الخيل على كل فعل 
القصد منه هو إبطال مقاصد الشرع بتحريم ما أحل أو بتحليل ما حرم. 


11 2 


المبحث الأول 
الحيل والفرق بينها وبين المخارج والمعاريض 
- المطلب الأول: تعريف الحيل: 
- الحيل لغة: 

اسم من الاحتيال» وهو من الواو» وكذلك الحيل والحول» ويقال: 
لا حيل ولا قوة إلا بالله لغة في لا حول ولا قوة. والحول والحيل والحول 
والحيلة والحويل والمحَالة والاحتيال والتحول والتحيّل» كل ذلك الحذق 
وجودة النظر والقدرة على التصرف. والحيلة من الحول ولكن قلب واوه 
لانكسار ما قبله2"0. 

وعليه فإطلاقات الحيل هي: 

-١‏ تطلق الحيلة ويراد يما الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف» 
لأن فاعلها يتحول با من حال إلى حال؛ وكل من حاول الوصول إلى أمر 
أو الخلاص منه فما يحاوله حيلة يتوصل بما إليه» وهي بهذا المعى لا تسشعر 
تمدح ولا ذم ولا تتقيد بخفاء أو ظهور وسيلتها أو غايتها. 


-1١5841/4 وما بعدها؛ الجوهريء؛ الصحاح؛‎ ١185 /١١ ابن منظورء لسان العرب؛‎ )١( 
4ك ١؛ الزبيديءتاج العروس9115/7:2؟؛ الرازي» مختار الصحاح. ص8 1؛ ابن القسيم»‎ 
إغاثة اللهفان: تحقيق مجدي فتحي السيدلالقاهرة:دار الحديث؛ دء ت) ص78؟.‎ 


عه أت 


1- تطلق ويراد يما الطرق المخفية الي يتوصل بما إلى بلوغ المراد بحيث 
1- تطلق الحيلة ويراد يما الطرق الخفية؛ الي يتوصل ما إلى الغرض 
المذموم شرعا أو عقلاً أو عادة. وهو الإطلاق الغالب في عرف الناس. 
شرعاء وهي الطرق والوسائل الخفية الي تستحل كا المجارم وتسقط يما 
الواجبات» وكل ما تضمن إسقاط حق الله تعالى أو الآدمي. 
ه- تطلق أيضًا في عرف بعض الفقهاء على الحيل المشروعة وهي 
ما اصطلح عليها بعضهم بالمخارج. 
- الحيل اصطلاحا: 
لقد احتلف العلماء في الحيل بناء على اختلافهم في تعريفهاء منهم من 
توسع فيها ومنهم من ضيق ف ذلك؛ ومن هذه التعاريف مايلي ”: 
عرفها السرخسي بقوله: «ما يتخلص به الرجل من الحرام؛ أو يتوصل 
به إلى الحلال من اليل فهو حسن»2”".. ثم بين المراد بالحيل غير المشروعة 
فقال: «وإغا يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حى ييبطله. أو في باطل 
)١(‏ انظر أيضاً: عليء سيد عوادء 'الحيل الممنوع والمشروع دراسة فقهية"»: حولية 
الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد» باكستان,العدد الثفاني» سنة 21١514‏ 
ص١87-‏ 14. والمسعودي» محمدء "الحيل"» مجئة الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» 
السنة 146١»؛‏ العددان ١لا-‏ الا, ١55‏ هه ص9- ,١514‏ 
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حن يعوهه. أو في حق حن يدخل فيه شبهة» فما كان على هذا السبيل فهو 
مكروه؛ وما كان على السبيل الذي قلنا أولاً فلا بأس به ىِ الله تعالى 
قال: ©وَيمَاوَبوا عَلَ زر التو ولا تََاوهاْ عَلَ الاير والمذون 

وعرفها ابن تيمية» بعد أن ذكر معناها اللغوي والعرفي» بقوله: 
«وصارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد با الحيل الى يستحل با 
المحارم كحيل اليهود؛ وكل حيلة تضمنت إسقاط حتق الله أو الآدمي فهي 
تندرج فيما يستحل به المحارم»”"2.. كما عرفها أيضًا بقوله: «الحيلة أن 
يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد من جعل ذلك الفعل 
له أو ما شرع“”". ثم قام بشرح هذا التعريف وبين المراد منه بقوله: 
«فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد با ما جعلت تلك 
الأسباب لهء وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ماهو تابع لما لا لأجل ماهو 
لمتبوع المقصود بماء بل بفعل السبب لا ينا قصده من حكم السبب؛ 
فيصير منزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته» وهو لم يأت بقوامه 
وحقيقته» فهذا خداع لله واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود الهم 

وعرفها ابن القيم بقوله: «ثم غلب عليها بالعرف استعماها في سلوك 
الطرق الخفية الي يتوصل با الرجل إلى حصول غرض حيث لا يتفطن لا 
)١(‏ السرخسيء المبسوط .7١١/9‏ 
(1) ابن تيمية» الفتاوىء .١5417/7‏ 


)0( المرجع السابق» ذذل ٠١‏ 
(5) ابن تيمية» المرجع السابق؛ .٠١59/‏ 
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إلا بنوع من الذكاء والفطن؛ وهذا أمص من موضوعها في أصل اللغة» 
وسواء كان المقصود أمراً جائزا أو محرما»". 

وعرفها القرطبي عند ما تناول تفسير قوله تعالى: 9 ]ا تيون جيلة 
ولا ممتَدونَ بي0 (النساء:948) بقوله: «الحيلة لفظ عام لأتواع أسباب 
التخلص»”". 

وعرفها ابن قدامة بقوله: «والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من 
نوه :رهد أذ يكير عند جاذا ريدج هرما , اط رترييةة إل الال 
ما حرم الله واستباحة محظوراته؛ أو إسقاط واجبء أو دفع حق ونحو 
ذلك»”. كما عرفها ابن حجر بقوله: «الحيلة ما يتوصل به إلى مقصود 
بطريق خحفي»0). 

وعرفها الحموي بقوله: «كل حيلة يحتال يما الرجل ليتخلص بها عن 
الحرام أو ليتوصل با إلى حلال فهي حسنة 206. 

أما الشاطجي فعرفها بقوله: «التحيل قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى 
أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن» كانت الأحكام من خطاب 


."١5/؟ ابن القيمء إعلام الموقعين»‎ )١( 

(") القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء أحكام القرآن» ط١(‏ القاهرة: مطبعة 
دار الكتب المصريةء19137١م)ه/5417.‏ 

.57/4 ابن قدامة؛ المغني؛‎ )١( 

(4) ابن حجرء أحمد بن عليء فتح البارئء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( بيروت: دار 
المعرفة؛ دء ت ) ؟7١/775.‏ 

(©) الحموي؛: غمز عيون البصائر: 19/54؟. 
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التكليف أو من حطاب الوضع»” '.. وقال أيضًا: «تقدم عمل ظاهر الجواز 
لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر»”"؛ وقال هي: 
«ما هدم أصلاً شرعيا وناقض مصلحة شرعية» فإن فرضنا أن الحيلة لا تدم 
أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شرعية شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة 
في النهي ولا هي باطلة»7". 

كما عرفها ابن عاشور بقوله: «اسم التحيل يفيد مععئى إبراز عمل 
منوع شرعا في صورة عمل جائزء أو إبراز عمل غير معتد شرعاً في صورة 
عمل معتد به لقصد تفصيلي من مؤاخذته» فالتحيل شرعا هو ما كان المنع 
فيه شرعيا والمانع الشار ع»7©). 

ثم أورد بعد ذلك توضيحا بين فيه أن الحيل المشروعة؛ الي هي سعي 
إلى عمل مأذون في صورة غير صورته» أو بإيجاد وسائله ليست تحيلاً بل هي 
تدبير أو حرص أو ورع"“. فكأن ابن عاشور لا يرتضي تسمية هذه الطرق 
والوسائل بالحيل» لأا مشروعة» وكأن لفظ الحيل عنده يخص الحيل 
الممنوعة وغير المشروعة. 


.720/"١ الشاطبي؛ الموافقات؛‎ )١( 

.5١١/4 المرجع السابق»‎ )١( 

(") المرجع السابق» 577/4. 

(4) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 2-١١١‏ 
(©) ابن عاشورء المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
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من خلال هذه المجموعة من التعاريف يمكن ملاحظة مايلي: 

أصحاب هذه التعاريف بمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أقسام: قسم تناول 
الحيل بالمعين العام المرادف للمعئن اللغوي وهو أن الحيل مطلق الوسائل؛ 
بحيث تكون مرة عبارة عن الوسائل الحائزة المؤدية إلى الجائز» ومرة الوسائل 
امحظورة المؤدية إلى محظورء ومرة الوسائل امحظورة المودية إلى جائز» وأخيرا 
الوسائل الحائزة المؤدية إلى محظور. فالأنواع الثلائة الأولى متفق عليها بين 
العلماء» أما النوع الرابع وهو ما وقع فيه الخلاف بينهم بين محوز ومانع؛ 
وهي الوسيلة الائزة المؤدية إلى محظور. فبالتالي الحيل عندهم هي كل 
ما يتوصل به إلى مقصود بطريق حفي سواء كانت هذه الوسيلة شرعية 
أزاغي فرعي ومنزقد خفن اويل إل ارو خرعيً ار غير درطي 
هذا ما ذهب إليه ابن القيم والقرطبي وابن حجر. 

والقسم الثاني تناول الحيل بالمعيئ الخاص وهي الحيل الممنوعة الى تؤدي 
إلى هدم مقصد شرعي وقلب حكم شرعي» كما ذهب إليه ابن تيمية 
والشاطبي وابن عاشور. 

وقسم ثالث اعتبر الحيل تصرفاً مشروعاء وجائزاء لأنما طريق للتخلص 
من الحرام أو الوصول إلى الخلال وقالوا عنها إها حسنة» كما ذهب إلى 
ذلك السرعسي والحمويء إلا أنهم لم يضعوا ضوابط للوسائل الي 
تتخذ للتخلص من الحرام أو التوصل إلى الخلال» وهذا ما جعل بعض 
العلماء يردها مطلقا كابن تيمية؛ لأن الوسيلة إذا كانت غير مشروعة 


١5٠ 


والقصد غبر مشروع والمآل فيه قلب للأحكام فهذا يجعل هذا الفعل لغوا 
وباطلأء أما لو وضعت ضوابط واضحة ككون الوسيلة مشروعة؛ والقصد 
مشروع والمآل فيه تحقيق مصلحة راجحة.؛ لما احتلف في ذلكء لذلك قال 
البوطي: «واعلم أن مصدر الشبهة في القول بالحيلة هو عدم تحرير المقصود 
بالحيل الشرعية من جهة؛ وعدم تحرير معن صحتها من جهة أرى»”". 

الحيلة في اصطلاح الفقهاء أخخص من تعريفها اللغوي» بحيث خصت 
بنوع من الحيلة الي تؤدي إلى تحقيق غرض غير مشروع؛ وعليه فقد لجأ 
بعض الفقهاء إلى إطلاق مصطلح آخخر على اليل الي تؤدي إلى تحقيق ماهو 
مشروع وهو «المخرج»»؛ .معين المخرج من الضيق والترج» وكان أول من 
استعمل هذا المصطلح الإمام أبو الحسن الشيباني» فسمى كتابه «المخارج من 
الحيل»؛ والذين احتاروا هذا المصطلح «المخار ج» جعلوه من باب الرخصة. 
ودافعوا عنه حيث قالوا إنما هو استعمال للذكاء وجودة الفهم في فهم دين 
الله لإخراج من وقع في بلية وضيق بوجه مشروع”". 

والوسيلة في اليل تكون مشروعة: أما إذا تم التوسل بوسيلة غير 
مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع فلا يعد هذا الفعل من التحيل؛ وإنما هو 
صريح في معاندته للشار ع من ججهتين ظاهرا وباطنا؛ من ججهة اتخاذ الفعمل 


)١(‏ البوطيء ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ص 55؟. 
)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» ؟/747. 
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غير المشروع؛ ومن جهة مخالفة الشارع فيما قصد”2. وهذا الفعل أولى بالمنع 
نلدرمة الوسيلة والغاية. 

التحيل بمعناه الأصولي الذي يقع باطلاً لا يتحقق إلا إذا كانت الوسيلة 
مشروعة والقصد غير مشروع لتحقيق غرض غير مشروع وهو ما ل يقرره 
الشارع. فبالتالي تتعارض فيه مصلحة الأصل مع مفسدة المآل» فلم تعتبر 
الأولى واعتبرت الثانية» فكان حكم التذرع بالتحيل منعاً ترجيحا لمفسدة 
المآل الى ققدم مقاصد الشريعة على مصلحة الأصل الي توخخاها المتحيل”'”. 

الباعث أو القصد ني اليل يكون غير مشروع ولو كانت الوسسيلة 
المعتمد عليها مشروعة» كما أن المآل غير مشروع وهو قلب الأحكام 
وتمدع مقاصد الشرع. أما إذا كان القصد والباعث حسناء معن أن المكلف 
لا يقصد به تغيير الحكم فلا يعد حيلة. 

الذين تناولوا الحيلة بالمعئ العام» الذي يقارب معناها اللغوي» كأفم 
أرادوا بيان المعى الحقيقي للحيلة قبل أن يصير لها معئئ آخر في عرف 
الفقهاء, وأنه ما يتوصل به إلى مقتصود بطريق نحفي سواء كان لظ 
أو سيئاء ثم الملاحظ في تعاريف هؤلاء أن أكثرهم يُردفها بالمعيئى الذي 


)١(‏ الدريني» محمد فتحي؛ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله؛ ط١(‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة: 1594١م) .415/١‏ 
(1") المرجع السابق» .577--415/١‏ 
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صارت إليه الحيلة وهو ما عرفها به الفقهاء من كوا سلوك الطرق الخفية 
لإسقاط واجحب أو حل ححرام. 

أما الذين تناولوها بالمعيئن الخاص فيبدو أن غرضهم من ذلك هو بيان 
حدود هذه اليل وضوابطها وتمييزها عن اليل المشروعة أو ما اصطلح 
عليها بعض الفقهاء بالمخارج» وذلك لكي لا يقع اللبس بينها وبين غيرهاء 
وبالتالي تكون صورقّا واضحة. 

والخلاصة أن الحيلة معتيرة بالأمر المحتال بما عليه إطلاقا ومنعاء مصلحة 
ومفسدة» طاعة ومعصية. فإن كان المقصود أمرا حسئاً كانت الحيلة حسنة 
وإن كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة: وإن كان طاعة وقربة كانت الخيلة عليه 
كذلك؛ وإن كانت معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك7©) فالقصد 
بالحيلة إذا كان هو التخلص من الحرام بقلب الحكم تحقيقا لمصلحة راجحة 
وكانت بوسائل مشروعة فهي حيلة مشروعة. 
المطلب الثاني: الفرق بين الحيل والمخارج 
- المخارج لغة: جمع مخرج ومعناه موضع الخروج؛ يقال: حرج مخ رجا 
حسناء وهذا مخرجه”"). 
9 والمخارج اصطلاحا: قال ابن القيم: «ما كان دائرا بين ما دل عليه 
الكتاب والسنة أو أحدهما أو أفي به الصحابة بحيث لا يعرف عنهم فيه 


)١(‏ ابن القيمء إغاثة اللهفان» ص8ا7؟- 75؟. 
09 ابن منظور؛ لسان العرب» بالشقر الرازي» مختار الصحاح؛ ص ال!. 
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حلاف» أو أفى به بعضهمء أو هو نخارج عن أقوالهم؛ أو هو قول جمهور 
الأمة؛ أو بعضهم أو إمام من الأئمة الأربعة أو أتباعهم؛ وغيرهم من علماء 
الإسلام, ولا تخرج هذه القاعدة الي نذكرها عن ذلك»0'. 

وقال أيضًا: «أحسن المخارج ما خلص من المآثم» وأقبح الحيل ما أوقع 
في احارم؛ أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من المحق اللازم»””. 

يفهم من كلام ابن القيم أن المخارج دائما تكون شرعية» وهي عبارة 
عن كل ما يتوصل به إلى الخروج من الضيق والخرجء مع موافقة مقاصد 
الشرع. ولذلك من الفقهاء من كان يستعمل مصطلح المخرج بدل الحيلة 
لتفادي الالتباس والخلط بينهماء خاصة وأن الحيلة في العرف العام ترادف 
دائما الطرق النفية الي يتوصل بما إلى إسقاط واجبء أو تحليل حرام. 

كما عدّها ابن القيم القسم الثالث من أقسام الحيل!") فقال عنها: «أن 
يحتال على التوصل إلى حق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع 
موصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره» فيتخذها هو طريقاً إلى هذا اللقصود 


.758 -79/:4 ابن القيمء إعلام الموقعين»‎ )١( 

)3( المرجع السابق» فالف” 

)١(‏ الملاحظ على ابن القيم أنه يستعمل أحيانا مصطلح المخارجء وفي كثير من الأحيان 
يستعمل مصطلح الحيل الشرعية ويريد بها أمرأ واحذاء لذلك قال ابن نجيم معبرا على 
عدم اتفاق العلماء على استعمال مصطلح واحدء حتى عند أصحاب المذهب الواحد 
(ويقصد هنا الحنفية): «اختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار 
كثير التعبير بكتاب الحيل: واختار كثير كتاب المخارج».انظر: ابن نجيم؛ الأشباه 
والنظائر.: ص5/7. 
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الصحيح؛ أو قد يكون وضعت له لكن تكون حفية ولا يفطن فها»” 2, 
وليميز هذه الحيل المشروعة أو ما اصطلح عليه بالمخارج عن غيرهاء وخاصة 
عن القسم الثاني الذي أورده؛ وهو ما يكون فيه الطريق مشروعة» وتفضي 
إلى مشروع» قال: «الفرق بين هذا القسم - الذي يمثل الحيل المسشروعة - 
والذي قبله أن الطريقة في الذي قبله نصبت مفضية إلى مقصودها ظاهراء 
فسالكها سالك للطريق المعهود؛ والطريق في هذا القسم نصبت مفضية إلى 
غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له»”). 

فالحيل عند ابن القيم منها ماهو غير مشروع وهو كل حيلة ممنوعة 
مخالفتها لمقاصد الشرعء أو لإبطاها حكما شرعياء وحيل مشروعة وهي 
المخار ج» حيث إنه يستعمل المصطلحين للدلالة على المشروعية» فمرة يعبر 
بالحيل المشروعة» وأخخرى بالمخارج. 

وقد تناول الإمام الشاطي التمييز بين الحيل غير المشروعة والمشروعة 
فقال: «فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب على نفسه أو إباحة 
ذلك ارم عليه بوجه من وجوه التسبب» حىّ يصير ذلك الواحسب غير 
واحب في الظاهرء أو احرم حلالاً في الظاهر أيضاء فهذا السبب يسمى 
حيلة وتحيلة»7". 


.7517/7 ابن القيم» إعلام الموقعين:‎ )١( 
فة المرجع السايق» الصفحة نفسها.‎ 
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وقال عن الحيل المشروعة: «فإذا فرضنا أن الحيلة لا تدم أصلاً شرعياء 
ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتيارهاء فغير داخلة في النهي»”"'. 
ووضح ما ذهب إليه بأن الأدلة لا تقوم على إبطال كل حيلة:؛ ولا على 
تصحيح كل حيلة فقال: «لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل 
حيلة؛ كما أنه لا يقوم الدليل على تصحيح كل حيلة؛ وإما ييطل منها ما 
كان مضادا لقصد الشارع نخاصة: وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام» 
ويقع الاختلاف في المسائل الى تتعارض فيها الأدلة»”". 

وجاء في معجم لغة الفقهاء أن المخارج هي: التخلص من الحرج؛ 
كتنفيذ أمر الشارع بشكل لا يتجاوز أثره ما قصده الشارع منه؛ عندما 
يكون تنفيذه بالكيفية الى رسمها الشارع يؤدي إلى ضرر لظرف طارئ» 
لا يريده الشارع من هذا الحكم» ومنه قوله تعالى: جل وَُدْ بوك صِمنً َسْرِبِ يد. 
وََّا تحنتُ كي (ص: 4 4) وهو الذي قد يسميه الحنفية بالحيل”". 

أما ابن عاشور فمصطلح الحيلة عنده لا يفيد إلا مععئ الحيل غير المشروعة 
فقط؛ ويرفض رفضاً بانا أن تطلق على أي تصرف مأذون فيه, لذلك فالخيل 
المشروعة كما يسميها جمهور العلماء؛ أو المخارج كما يسميها بعضهمء قال 


.54/7 المرجع السابقء‎ )١( 

3( المرجع السابيق؛ بود 1 

2( قلعه جي: محمد رواس ماككم لفة الفقهاعء, ط"(بيروت: دار التفائس»88؟ ام 
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عنها ابن عاشور: «فأما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته؛ أو إيبجاد 
وسائله؛ فليس تحيلاء ولكنه يسمى تدبيرا أو حرصاً أو ورعاً»(". 

ثم قام بالتمثيل لكل مصطلح أطلقه على الحيل المشروعة ققال: فالتدبير 
مثل من هوى امرأة فسعى لتزوجها لتحل له مخالطتها.. والحرص كركوع أبي 
يَكْرَةَ ذه لما دحل المسجد فوجد رسول الله و راكعاء وحشي فوات 
الركعة؛ وأحب أن يكون في الصف الأول تحصيلاً لفضله؛ فركع ودب 
راكعا حي وصل إلى الصفء فَذَكَرَ ذَلكَ لبي 2 فقال له: «زَّادَكَ اللَهُ 
حرضًا ولا تَعْدْ» ".. والورع مثل أن يتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا 
حشي أن يغلبه النوم, كما فعل رسول الله ل في إحدى الغزوات في قسضية 
بلال حين غلبته عيناه”'»» كما في حديث الموطأ 2©0. 

وعليه فالمخرج يمثل الخيلة والوسيلة الجائزة» التي تؤدي إلى جائرء 
ويمكن تعريف المخرج بأنه «كل ما يتوصل به إلى الخروج من الضيق 
والحرج بوجه شرعي سائغ»”2» أما الحيلة فأعم من المخرج؛ لأنما تتناول 
كل ما يتوصل به إلى مقصود» سواء كان شرعيا أو غير شرعي» وسواء 
كانت هذه الحيلة شرعية أو غير شرعية» والوسائل أعم ني ]ديعا 


.٠١١ ابن عاشورء مقاصد الشريعةء» ص‎ )١( 

(") البخاري؛ الجامع الصحيحء مج١ء:‏ ج١ه؛‏ " كتاب الأذان '» الحديث 87لاء ص77 
(؟) مالكء الموطأء " كتاب وقوت الصلاة ", الحديثان: 74- 78 ص9١-١73.‏ 

(؛) ابن عاشورء مقاصد الشريعةء ص١١١.‏ 

(©) انظر: ابن إبراهيمء الحيل الفقهية في المعاملات المالية» ص0١١.‏ 
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وقد مثل ابن القيم للمخارج بثمانين مثالأء وكان يطلق عليها «الخيل 
المشروعة» ومرة المخارج» وبين فيها المخرج من غير أن يكون حيلة 
مجرمة( م بعد أن أفى من سرد الأمثلة الخاصة بالمخارج» علق قائلا: 
«والمقصود بُذه الأمثلة وأضعاقها مما لم نذكره: أن الله سيحانه أغنانا 
ما شرعه لنا من الحنفية السمحة» وما يسره من الدين على لسان رسوله ويك 
وسهله للأمة عن الدحول في الآصار والأغلال؛ وعن ارتكاب طرق المكر 
والخداع» والاحتيال» كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضارء بما هو نافع لنا 
منه من اللحق والمباح النافع»”". 

وعليه؛ فالفرق بين الحيل- غير المشروعة- والمخارج هو أن الحيل 
تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال؛ فغايها محرمة؛ 
ووسائلها باطلة لا حقيقة لاء فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق ال 
جعلت موصلة إليها شيء» وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق الي جعلت 
لغيرها شيء آخخرء فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والقصد 
والمقصود. وهى الحتال به والحتال عليه والنية. فالمخارج طرق موصللة إلى 
الخلال المشروع من غير خداع في وسائلهاء ولا تحريم في مقاصدها27.. 
ومن أمثلة المخارج ما روي أن الرشيد حلف بالطلاق ثلاث إن بانت زبيدة 


.4145 -٠7م1//؟ ابن القيمء إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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- زوجته - ف ملكه ثم ندم بعدها وتحير في المخرج مما هو فيه» فقيل له أن 
هناك في من أصحاب الإمام - يعن أبا يوسف - منه يرجى المخرجء 
فدعاه وعرض عليه مسألته, فقال له: تبيت الليلة في المسجد ولايد لأحد 
على المسجد لأن الله تعالى يقول: 9رَأنَ ألْمَستِدَ يِه ما تَدعُوأ َم أ م0 
(الحن:١)»‏ فولاه الرشيد قاضي القضاة. 

ولقد أجمل أبو زهرة القول في اليل الشرعية أو المختارج وبين وحجه 


له يخر ج عن كونه إم01©: 
-١‏ رفعًا للحرج وتوسيعا لضيق وتفريجا لكربة كما هو في الحيل 
الخاصة بالأيمان. 


1- توجيهات من المفيٍ لمن يستفتيه في العقود, والغرض منها الاحتياط 
لنفسه بكل أنواع الضمانات لكيلا تضيع حقوق له في المستقبل» أو لكيلا 
تمع به مضار بسبب العقد. 

التوفيق بين مقاصد العاقدين المشروعة ال لا إثم فيها» وبين 
ما يشترطه الفقهاء لصحة العقود وما يقرونه من شروطء وما لا يقرون. 

5 - بيان الطريق للوصول إلى الحقوق الثابتة» ولكن يحول بينها وبين 
الإلزام كما بعض قواعد شرعية تُثَبَت للحماية المبادئ المقررة في الشريعة» ولمنع 
عبث الناس بالأحكام الشرعية. 


.4758 المرجع السابق» ص477-‎ )١( 
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- المطلب الثالث: الفرق بين الحيل والمعاريض: 
- التعريض لغة: التعريض هو الستر حلاف التصريح. وهو إرادة المتكلم 
عن كلانه بعى يقهية السامع عن عر تصريج به 27. 
- التعريضص اصطلاحا: : يقول ابن تيمية: «هي أن يتكلم الرجل بكلام 
جائز يقصد به معى صحيحاء ويتوهم غيره أنه قصد به معين آخرء ويكون 
سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين» أو عرفيتين» 
أو شرعيتين» أو لغوية مع أحدهما أو عرفية مع شرعية»”) 

وقال ابن القيم : «ما يتخلص ها الإنسان من الظلم والكذب بالحق) 
وإنما الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ»””. 
وقال أيضًا: «فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح 
الشار ع السعي في حصوله ونصب له سببا يفضي إليوي(4) 

وعليه» فالتعريض المياح ليس من مخادعة الله في شيء» وغايته أنه مخادعة 
لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم المبطل 
جواز مخادعة المحق» فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ كان قبيحا 


)١(‏ قلعه جي؛ معجم لغة الفقهاء؛ ص ١55‏ . والفرق بين التعريض والكناية» أن التعريض 
تضمين الكلام دلانة ليس لها فيه ذكرء كقولك: ما أقبح البخل: تعرض بأنه بخيل» 

أما الكناية فهي ذكر الرديفء وإرادة المردوف؛ كقولك: فلان كثير الرمادء تعني كريما 
كثير الضيوفء المرجع السابق» ص5٠5١.‏ 

(7) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى: .٠١5/*‏ وبالتعريف ذاته عرفها ابن القيم في إعلام 
الموقعين: 63 . 
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إلا عند الحاجة» وما لم يكن منها مخالفاً لظاهر اللفظ كان جائزا إلا عند 
تطب مفسيدة1". 

والفرق بين الحيل والمعاريض هو أن: 

-١‏ المعاريض يتخلص يما الإنسان من الظلم والكذب؛ أما الجيل 
فيسقط كا ما فرضه الله. 

-١‏ المعرّض لو صرح بقصده لم يكن باطلاً ولا محرماء أما امحتال فإنه 
لو صرح ما قصده كان محرما باطلاً. 

"- المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ. أو يقتضيه؛ وانحتال قصد 
بالعقد ما لا يحتمله ولا جعل مقتضياً له» لا شرعا ولا عرفاً ولا حقيقة. 

؛ - المعرض مقصده صحيح؛ ووسيلته جائزة» فلا حجر عليه قفي 
مقصوده. بخلاف امحتال فإن مقصده أمر محرم» ووسيلته باطلة. 

ومن أمثلة المعاريضء الي يقصد بها جلب مصلحة أو دفع مقفسدة) 
وفيها مندوحة عن الكذب» أنه قد لقي البيّ وي طائفة من المشركينء وهو 
في نفر من أصحابه؛ فقال المشركون: من أنتم؟ فقال الببي «نحن 
من ماء».. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثير فلعلهم 
منهم وانصرفوا”'2.. وقول أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عن النبيقة: 
«رجل يهديئ السبيل» 7". 
)١(‏ المرجع السابق؛ ١417/7‏ 
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المبحث الثاني 
أقسام الحيل 

تقسم الخيل إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة» بحسب موقف العلماء 
منهاء والقصدء والحكم التكليفي؛ ومن حيث علاقتها بالمقصدء كما يأن: 

١‏ - أقسام الحيل من حيث موقف العلماء منها": 

تنقسم هذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام شأنها شأن الوسائل؛ لأفا في 
حقيقتها وسائل رافقها القصدء وعليه فهي إما مجمع على حوازهاء أو بجمع 
على منعهاء أو مختلق في حكمها. 
؟ - أقسام الحيل من حيث القصد: 

وهذا التقسيم لابن تيمية» حيث قسمها هذا الاعتبار إلى("»: 

أ- الطرق الخفية» الى يتوسل با إلى ما هو محرم ف نفسه بحيث لا تحل 
يمثل ذلك السبب بحال» فم كان المقصود يما حراما ف نفسه فهي حرام 
باتفاق المسلمين» ومثل لذلك باحتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مسع 
إمساكه بالمعروف بإنكارها للإذن للولي أو بإساءة عشرته منع بعض حقوقه 
أو فعل ما يؤذيه أو غير ذلك. 


)١(‏ ابن القيمء إغاثة اللهفان» 1774/١‏ الشاطبيء الموافقات. ؟/5717-557517. 
(؟) ابن تيميةء الفتاوى الكبرى» ١57/7‏ وما بعدها. 
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ب- ما كان في نفسه مباحا لكن يقصد به انحرم فصار حراماء كالسفر 
لقطع الطريق ونحوه. 

ج- أن يقصد بالحيلة أذ حق أو دفع باطل» لكن يكون الطريق في 
نفسه عرماء مثل أن يكون له على رجحل حق بمجححود فيقيم شاهدين 
لا يعلمانه فيشهدان به. وقال: إنه حرام كله لأنه إنما يتوصل إليه بكذب 
منه أو من غيره لا سيما إن حلف»ء والكذب حرام كله. 

د- أن يقصد بّما حل ما حرمه الشارع وقد أباحه على سبيل الضمن 
والتبع إذا وجد بعض الأسباب» أو سقوط ما أوجبه وقد أسقطه على سبيل 
الضمن والتبع؛ إذا جحد بعض الأسباب» فيريد انحتال أن يتعاطى ذلك 
السب قاصدا به تلك الحيلة والسقوط» وقال عنه: إنه حرام من وجهين 
كالقسم الأول: من جهة أن مقصوده حل ما لم يأذن به الشارع بقصد 
استحلاله؛ أو سقوط ما لم يأذن الشارع بقصد إسقاطه؛ والثاني أن ذلك 
السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به مقصودا يوافق حقيقتهه بل 
قصد به مقصوداً يناقي حقيقته ومقصوده الأصلى أو لم يقصد به مقصوده 
الأصلي؛ بل قصد به غيرهء فلا يحل يحال. 

وقسمه إلى أربعة أنوا 06"©: 

-١‏ الاحتيال لحل ماهو محرم في الخال كنكاح المحلل. 


)١(‏ انظر أيضنًا: ابن القيمء إغاثة اللهفان: ؟451//7. 
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- الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريعه. وهو ما يحرم إن تحرد عن 
الخيلة» كالاحتيال على حل اليمين» ومنه الحيلة الربوية. 

- الاحتيال على إسقاط واجب وقد وجبء مثل السفر في أثناء 
الصوم في رمضان ليفطر. 

- الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه., مثال الاحتيال 
لإسقاط الزكاة. 

- الاحتيال على أخذ بدل حقه. أو عين حقه بخيانة» مثل أن يجحد 
مآلا قد أؤتمن عليه زاعماً أنه يستحق هذا القدر؛ مع عدم ظهور سبب 
الاستحقاق أو إظهاره. 

ما يمكن ملاحظته من خلال تقسيمات ابن تيمية» أنه تناول أقسام 
الحيل بالتفصيل: حيث تناول فيه الأقسام المتفق عليها والأقسام المختلف 
فيهاء وكأنه قصد بذلك بيان أقسام الخيل بصفة عامة المرادفة للوسائلء ثم 
أقسامها بالنسبة إلى المععى الخاص لها والذي هو القصد إلى إسقاط واجبء 
أو تحليل حرام بوسائل الأصل فيها أنها مباحة.. كما أنه قد توسع كثيرا قْ 
بيان الحيل» وسلك فيها مسلك الاستقراء والتتبع لا يقع من الخيل» وتوسع 
في بعض الأقسام كثيرا واستدل عليها”". 


)١(‏ التركيء عبد الله بن عبد المحسن» أصول مذهب الإمام أحمدء ط"( بيروت: مؤسسة 
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غير أن ابن تيمية مع توسعه في اليل لم يتعرض للحيل المباحة 
ولم يدرجها ضمن الأقسام الى ذكرهاء على أن القسم الخامس الذي ذكره 
غير متفق عليه في إدراجه ضمن الخيل غير المشروعة: بل هو ما احتلف فيه. 

وقريب منه تقسيم ابن القيم للحيل» لذلك ارتأيت أن لا أورد مسن 
تقسيمه إلا ما فيه زيادة أو مخالفة لشيخه ابن تيمية وهني الحيل المباحة البيّ 
تعرف بالحيل الشرعية» أو المخارجء الي لم يتناولها ابن تيمية في تقسيمه. 

القسم الرابع عند ابن القيه'2 هو: 

أن يقصد بالحيلة أحذ حق أو دفع باطل» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن يكون الطريق محرما في نفسه وإن كان اللقصود به حقاء مثل 
أن يكون له على رجحل حق فيجحده؛ ولا بينة له عليه فيأني صاحبه 
بشاهدي زور يشهدان له. فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصد. 

؟- أن تكون الطريق مشروعة؛ وما تفضي إليه مشروع كالبيع 
والإجارة وغيرها. 

؟- أن يحتال على التوصل إلى حق» أو على دفع ظلم بطريق مباحة؛ 
م توضع موصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره: فيتخذها طريقاً إلى هذا 
المقصود الصحيحء أو قد تكون قد وضعت لهء لكن تكون محفية ولا يتفطن 
لها. وقد اهتم ابن القيم يبهذا القسم ومثل له مائة وستة عشر مثشالاً ليييّن 
الفرق بين الحيل المشروعة؛ الى يسميها أيضًا بالمخارج» والحيل الممنوعة. 
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فالحيل المحرمة عند ابن القيم على ثلاثة أنواع هي: أن تكون الحيلة 
محرمة ويقصد بها الحرم؛ وأن تكون مباحة في نفسها ويقصد يما الحرم؛ قتصير 
حراماً تحريم الوسائل» كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة؛ وأن 
تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى الحرم» بل وضعت للإفضاء إلى 
المشروع كالإقرار والبيع والتكاح والبة ونحوهاء فيتخذها المتحيل سلما 
وطريقا إلى الحرام. 

*- أقسام الحيل من حيث الحكم التكليفي (الأحكام النمسة): 

يقول ابن القيم: «فالحيلة الحرمة منها ماهو كفرء ومنها ماهو كبيرة؛ 
ومنها ماهو صغيرة؛ وغير النحرمة منها ماهو مكروه. ومنها ماهو جائز 
ومنها ماهو مستحب» ومنها ماهو واجب»” “. 

فالحيل أو المخارج تعتريها الأحكام النمسة باعتبار أنما وسائل إلى 
مقاصد, فالنظر يكون إلى القصد في هذه الوسيلة» هل هو مسشروع أم لا؟ 
والمقصد المحقق هل هو موافق لمقاصد الشرع أو مخالف للا. 

؛ - أقسام الحيلة من حيث علاقتها بالمقصد: 

والمقصود من هذا التقسيم بيان ما إذا كان للحيل تأثير على المقصدء 


من حيث تفويتها لكله أو بعضه أو عدمه. 


؛575/١١؟ ابن القيم» إعلام الموقعين؛: 145/7؛ وأنظر: اين حجرء فتح البارئ.‎ )١( 
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وقد تناول هذا التقسيم محمد الطاهر بن عاشور) وقسم الحيل يمذا 
الاعتبار إلى خمسة أقساء(): 

أ- تحيل يفوت المقصد الشرعي كله ولا يعو ضه .ممقصد شرعي آخرء 
وذلك أن التحيل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي فهو استخدام 
للفعل لا في حالة جعله سببا بل في حالة جعله مانعا. وهذا النوع لا ينبغي 
الشك ف ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه إن اطلع 
عليه. ومثاله من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لثلا يعطي زكاته 
واسترجعه من الموهوب له من غد. 

ب- تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مسشروع 
آخر) أي استعمال الشيء باعتبار كونه سببا ون ترتب المسبب على سببه 
أمر مقصود للشارعء مثاله أن تعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبة رغبة في 
للذي بتها. 

ج- تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرا مشروعا 
هو أحف عليه من المنتقل منه؛ مثاله لبس انف لإسقاط غسل الرجلين في 
الوضوءء فينتقل إلى المسح2 فقد جعل لبس الخنف في سببيته وهو المسح ولم 


١١5 -1١١7؟ص ابن عاشورء مقاصد الشريعة:»‎ )١( 
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د- تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع. 
وف التحيل فيها تحقيق لممائل مقصد الشارع من تلك الأعمال؛ مشل 
التحيل في الأبمان”'' الى لا يتعلق يما حق الغير كمن حلف أن لا يدغجل الدار 
أو يلبس الثوب, فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي؛ والمقصد المشتمل عليه 
البر هو تعظيم الله تعالى» الذي جعله شاهدًا عليه ليعمل ذلك العمل» فإذا 
ثقل عليه البر فتحيل للتخلص من ينه بوجه يشبه البرء فقد حصل مقصود 
الشارع من تهييب اسم الله تعالى. 

ه- تحيل لا ينافي مقاصد الشر ع أو هو يعين على تحصيل مقصده 
لكن فيه إضاعة حق لآخرء أو مفسدة أرى.. ومثاله التحيل على تطويل 
عدة المطلقة حين كان الطلاق لا فاية له في صدر الإسلام» فأنزل الله تعالى: 
ل وَلا يكيم ينانا ددا وص ينمل َلك َقَدَ طلَ تسم وَلَا تدوأ مت مه 
ُرُوا بي (البقرة:771). فجعل الله صورة الفعل المشروع استهزاء بالشريعة لما 
قصد يما إضرار الغير. 

هذه أهم أقسام الحيل» الي أوردها العلماء» وهي تتشابه كثيراً مع 
أقسام الوسائل؛ بل متداخخلة فيهاء وذلك باعتبار أن بين الحيل والوسائل 
عموما وخصوصا مطلقا فكل حيلة وسيلة؛ وليست كل وسسيلة حيلة: 
فالوسائل أعم من أن تكون حيلاً فقط. 

)١(‏ مسألة التحيل في اليمين هي محل خلاف بين الفقهاء» وقد ذكر ابن عاشور آراء 
العلماء فيها باختصار لمن أراد الإطلاع عليها أو مراجعتها في كتابه مقاصد الشريعة؛ 


.١١”ص‎ 
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المبحث الثالث 
ضوابط العمل بالمخارج (الحيل الشرعية) 


إن العلماء الذين أجازوا العمل بالحيل؛ أو بالأحرى ما اصطلحوا عليه 
بالمخارج حينماء نظروا إليها على أنما من باب جلب المصلحة الغالبة أو درء 
المفسدة.للتوقعة» ومن باب الضرورة ورفع الحرج عن المكلفين» خاصة وأن 
مبدأ التيسير في الشريعة مبغوث في كل أحكامهاء وهو مقصد من مقاصدهاء 
كما أن العمل بْما لا يعدو كونه نوعا من الاستثناء وليس هو الأصل؛ فيلجأً 
إليه عند الحاجة» لذلك فقد وضع القائلون بالحيل أو بالمنحارج ضوابط 
للعمل بماء وهي لا تخرج عن كوا ضوابط للمصلحة في محملها'”'؛ وذلك 
لأن القصد من إجازتها هو مراعاة المصلحة الراجحة» وهذه المصلحة لما 
ضوابط قررها العلماء؛ وعليه فضوابط العمل بالخيل هي: 
١‏ - عدم معارضتها للقران والسنة: 

وهذا شرط في كل فعل أو قول يصدر عن المكلف بأن لا يخالف به 
ما ثبت ف القرآن أو في السنة» بل لا بد من الالتزام الأحكام الوارذة فيوس 
واتباع أوامرهما والانتهاء عن نواهيهماء والاحتكام إليهما. وآيات كثيرة 


غ0( انظر البوطي: ضوابط المصلحة: ص7 .٠١‏ وقد ذكر الشيخ البوطي خمسة ضوابط 
للمصلحة وهي: -١‏ اندراجها في مقاصد الشرع؛7- عدم معارضتها للكتاب»: 7- عدم 
معارضتها للسنة» 4- عدم معارضتها للقياس» 5- عدم تفويتها مصلحة أهم منها. 
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تشهد على ذلكء منها قوله تعالى: لرَآنٍ أحَكم يتئم ينا أَزَلَ أمّد وا مي 


َهوَاهحَْ وَأَْدَرْهُمَ أن يَفْتِبولك عن بَقْضِ مآ أَزّلَ مه يد © (الاأاغئندة:؟4): 
5-5 5 ب 5 6 نم كه جمس ات 2 ج متك يه 
وقوله تعالى :12 ون َتَرَعَمٌ في كوو مُه إل أله َف © (النساء: وه 


وغيرها من الآيات. 

لذلك فلابد أن لا تعارض الحيلة حكماً ثايتاً بنص القرآن أو السنة. 
وتحدر الإشارة إلى أن الحيل المقصودة لا بد أن تكون في المعاملات دون 
العبادات» والأحكام الخاصة يمذه الأخيرة فيها سعة» وليس كل جزئياقا 
منصوصا عليها في القرآن والسنَّة» لذلك المشروط في حيل المعاملات أن 
لا تخالف ما تقرر بخصوصها من أحكام كلية» ثم لا بد لهذه الحيل أن يكون 
القصد فيها حسناء والوسيلة إليها جائزة» والمآل فيها مصلحة راجححة. 

؟ - ألا يخالف قصد المكلف فيها قصد الشارع: 

المراد ذا الضابط أن كل فعل أو قول يصدر عن المكلف لا بد أن 
يكون قصده فيه موافقا لقصد الشارع؛ في حلب المصالح ودرء المفاسدء 
فإذا كانت الحيلة القصد منها مخالفة مقاصد الشرعء بارتكاب المحرم» فهي 
حيلة باطلة عند القائلين هاء أما إذا كان قصد المتحيل تحقيق مصلحة راجحة 
بقلبه للأحكام أي خالف مقصدا بعينه خاصاً يتشريع هذا الحكم؛ لكن هذه 
المصلحة المحققة تدخل ضمن مقاصد الشرع عامة» أي أما لم تخرج من دائرة 


المشروعية» ومن رحاب سعة الشريعة» فتكون الحيلة جائزة. 
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*- أن تكون الوسيلة في الحيلة مشروعة والمآل مصلحة 
راجحة: 

المراد يمذا الشرط أن تكون الوسيلة والواسطة الي يتخذها انال في 
أصلها جائزة ومباحة» وإلا لكان الفعل كله ممنوعا؛ لأن التوسل بوسيلة 
ممنوعة إلى قلب الأحكام لا يجوز شرعاء بل محرم لأن فيه هدما لمقاصد 
الشرع» وتبجحا على الله عز وجل؛ فتكون الحيل الي وسائلها أفعال محرمة؛ 
محرمة؛ وهذا النوع لم يقل بحوازه أحدء حي من أجاز الحيل» وسماها مخارج؛ 
اشترط ف قبول الخيلة أن تكون وسيلتها جائزة» والمآل مصلحة راجحة: 
وهي ما وافق مقاصد الشرع؛ بحيث تكون هذه المصلحة راجحة الوقوع؛ 
أو مقطوعة الحصول؛ وتندرج في المراتب الثلاثة؛ من ضروريات وحاجيات 
وتحسينيات» فتقدم الأولى على غيرها. 
4 - أن لا يتجاوز ذيها قدر الحاجة: 

إن لمحيزين للحيل اشترطوا في العمل يماء بالإضافة إلى ما مرء أن 
لا يتعدى العمل ما حد الضرورة والحاجة الملحة» لرفع الحرج؛ وإلا صار 
العمل بالحيل نوعا من الاستخحفاف بشرع الله واستهزاء به» والتملص من 
الأحكام الشرعية؛ واتباع الموى؛ وليس مراعاة للضيق والشقة الي 
تلحق بالمكلف. 

وباستقراء أحكام الشريعة يلاحظ أن التيسير أحد مقاصدهاء وتنهض 
بذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: لأوَبَاجَمَلَ َي في أن ون حر # 
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(الححج:.8/) وقوله تعالى: مما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليجل عَِكِحكُم ين حَرَجِ # 
(المائدة:1)» وقوله: 8# لا يَكَيْتُ َه تسسا إلا وُسَمَهناً © (البقرة:0/85)): 
وقوله: 9 يرِيدُ أنه بحكُمُ الْشدر ولا برد بكُمْ الشمرَ #(البقرة:15١):‏ 
وغيرها... والمقصود برفع الحرج في هذه الآيات التيسير على المكلفين بإبعاد 
المشاق عنهمء في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة”"'» فم كان العمل بالحيلة من 
هذا الباب فهي جائزة بقدر هذه الحاحة. 

ه - ألا تكون في مجال العبادات: 

وذلك لأن الأصل ف العبادات هو التعبد لله عز وجل» فهي طاعات 
من المكلف القصد منها دوام العبودية لله والنضوع له؛ فهذه العبادات ليس 
للمكلف بأي حال أن يسقطها عن نفسه بالتحيل أو غيره» لذلك فإن 
المجيزين للحيل وإن لم يصرحوا بكذا الشرطه إلا أنه مستفاد ثما أوردوه من 
أمئلة على الحيل» الي تدور كلها حول مسائل المعاملات؛ وما يكون بين 
مكلف ومكلف آآخر. 


00( جمعة» عدنان محمد؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛» ط”( دممشق: دار العلوم 
الإنسانية» 447 أم) ص76. 


كردن 3 


المبحث الرابع 
العلاقة الجامعة بين الوسائل والحيل 
(المشروعة وغير المشروعة) 

من خلال كل ما مرءسواء من تعريف الحيل أو من بيان أقسامهاء يمكن 
استنتاج العلاقة الي تجمع بين الوسائل والحيل وهي كما يلي: 

-١‏ الحيل بالمعين اللغوي وبالمعيئ العام» الذي هو أصل الوضع؛ مرادقة 
للوسائل مطلقاء فهي كل حيلة يتوصل بما إلى وتضوة زاك كان عسييينا 
أم سيعاء مياه الحيلة الموصلة إلى هذا المقصود حسنة أم سيئة. 

- الحيلة الجائزة المؤدية إلى مقصود جائزء هي ذاهًا الوسيلة الجائزة 
المفضية ب مقصود جائز؛ كاتخاذ الزواج وسيلة “حفظ النسل. 

-'٠‏ الحيلة الجائزة المؤدية إلى محظور» وهي ذاتا الوسيلة الجائزة المؤدية إلى 
محظور؛ كالية بقصد إسقاط الزكاةء وكالنكاح بقصد التحليل. وهذا النوع من 
الحيل هو مفهومها بالمعيى الخاص» والذي يثل أحد أقسام الوسائل وهو الوسيلة 
الممنوعة الى في أصلها مباحة لكن لإفضائها إلى محظور منعت وهي ال صطلح 
عليها ببسد الذريعة. فهذه الحيلة يجب منعها وعدم اتخاذها لإفضائها إلى محرم 
أما لو أجيزت لكانت ف ذلك مناقضة لسد الذريعة» لذلك قال ابن تيمية: 
«وتحوير الحيل يناقض سد الذريعة مناقضة ظاهرة»”". 


)١(‏ ابن تيميةء الفتاوى الكبرى؛ */155؛ ابن القيم» إغاثشة اللهفان؛ ١/577؛‏ إعلام 
الموقعين؛ .١177/1‏ 
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؛- الحيلة الحظورة المؤدية إلى محظورء وهي ذاتها الوسيلة المحظورة 
المؤدية إلى محظور؛ مثالا التبئ بقصد الإضرار بالورثة. 

ه- الحيلة امحظورة والمؤدية إلى جائزء وهي ذاتّا الوسيلة المحظورة 
والمودية إلى جائز» ومثانها شهادة الزور بقصد إثبات حق قد أنكره 
المدعى عليه. 

5- الحيلة بالمعيى الخاص هي ما كانت جائزة وأدت إلى محرم سواء 
أكان ترك واجب أو فعل محرم» إفضاؤها إلى هذا المقصود إما أن يكون 
قطعيا أو ظنياء وهو الشأن في الوسائل تماماً بالنسبة إلى المقاصدء وقد تم يحث 
ذلك في الباب الأول. ولعل الفرق الوحيد بينهما أن الحيلة يشترط فيها 
القصد أما الوسيلة فلا يشترط فيها ذلك. 

- الوسائل أعم وأشمل من الحيل» وذلك لأنها تتعلق بكل ما يفضي 
إلى مقصود سواء كانت هذه الوسائل مباحة أو محرمة» وسواء كان المقصود 
حر قارع ,وجرن كان التصره رق حل ماحللا لزلا 
وسواء صحب القصد الوسيلة أم لاء بخلاف الحيل (غير المشروعة)؛ 
لأن الشرط فيها أن تكون الحيلة ال هي الوسيلة مباحة ويرافقها قصد غير 
جائز لاسقاط واجب أو حقء أو تحليل حرام. ويفهم من بجموع كلام 
الشاطي أن الذرائع أوسع دائرة من الحيل وأعمء وذلك بإدراجه الحيل في 
الذرائع”". وعليه فكل حيلة هي وسيلة» وليست كل وسيلة حيلة. 


.١155//و‎ ,71/9/7 الشاطبيء الموافقات,‎ )١( 
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/- خلاصة القول هي: إن الحيل - بالمعين الناص - تمثل أحد أقسام 
الوسائل وهي الوسائل المباحة الى تفضي إلى محرم؛ أي تحريم الوسائل»؛ 
أما .بمعناها العام فهي مرادفة للوسائل» ولعل أبلغ دليل على ذلك هو أن 
العلماء الذين تناولوا الحديث عن الحيل كثيرا ما يدرجون فيها سد الذرائع 
أو الذرائع مطلقاء وحى التقسيمات الي وضعوها للحيل هي في غالبيتها 
أقسام الذرائع المرادفة للوسائل. كما أن منهم من تناول الحيل بالحديث في 
أثناء بحئه لموضوع الذرائع» فالملاحظ أن هناك تداخلا بين الموضوعين عند 
العلماء خاصة عند كل من ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. 

لذلك قال ابن تيمية: «هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون 
قصد فاعلهاء ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل با إلى انحارم» فهذا 
القتسم الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة وقد لا يقتغقرن 
كما أن الحيل قد تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل ليست 
ذرائع»”". ثم بين أن الأقسام صارت تلائة وهي: 

- ماهو ذريعة وهو مما يحتال به كالجمع بين البيع والسلف؛ وماهو 
ذريعة لا يحتال يما كسب الأوئان فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى؛ وما يحتال 
به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في أثناء الحول فرارا من الزكاة» ثم 
علق على هذه الأقسام قائلا: «والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن 
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لم يقصد يما المحرم خحشية إفضائها إلى المحرم: فإذا قصد بالشيء نفس السرم 
كان أولى بالتحريم من الذرائع»”". 

4- بناء على ما مر تكون الحيل ال اختلق العلماء في جوازها وعدمه 
وال اصطلح عليها الحيزون بالمخارج هي: ما قصد التوصل به إلى تحويل 
حكم إلى آخر بوسيلة مشروعة في الأصل لتحقيق مصلحة راجحة”". 

فالفعل لا يكون حيلة إلا إذا قصد المكلف به تغيير الحكم, أما إذا انتفى 
القصد فلا يعد حيلة» كما أن تحويل الحكم يكون بقلبه بالتخلص من الحرام؛ 
أو التوصل إلى الخلال بتحقيق مصلحة راجححة: أما الوسيلة الي يتخذها المكلف 
لقلب الحكم فيشترط أن تكون مباحة في أصل وضعهاء أما إذا كانت الوسيلة 
محرمة فهذا الفعل لا يعد تحيلاء وإنما هو معاندة للشرع وتمدع لمقاصده. 

وعليه» فمعئ الحيلة والنظر فيها يتوقف على أركافا الثلائة وهي: 
القصد والوسيلة والمقصد أو المتوسل إليه. 

-٠‏ الحيل المباحة المتفق على صحتها وسلامتها من سوء النية هي 
مخارج من الضيق» وهي تشبه الرخنص الي تفضل الله ؛ما على عباده 
للتخفيف عنهم من شدة التكاليف» وقت الاحتياج لذلك» وإزالة الحرج 
عنهم في الدين”). فإذا استعملت بقصد التوصل إلى إثبات حق أو دفع 
)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(1) هذا التعريف هو الذي أقترحه؛ وقريب منه تعريف البوطيء انظر البوطيء ضوابط 
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مظلمة؛ فهي جائزة في جميع المذاهب؛ لأنها حينئذ تؤدي إلى العدل وتحقيق 
المصلحة» أما إذا استعملت بقصد التحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى 
أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن فهي باطلة7©. 

وك ادن لعن اها مكح اللعل وا سح التشرورة وتبرج 
الشديدء إن ترجح دليلهاء أو تساوى مع دليل بطلافماء خصوصاً للم ضطر 
الحرجء فيجوز الإفتاء بها له لإخحراجه من الحرج والضيق» ولإبقاء حرمة 
الدين واحترامه في نفسه”". 

- إجازة الحيل الممنوعة معناها إجازة الوسائل المحرمة» وهذا يؤدي 
إلى مخالفة قصد الشارع بارتكاب الممنوع والمنهي عنه» والشريعة 
تسعى دائما إلى منع وسد كل باب يفضي إلى الحرام» يقول ابن القيم: 
«وإذا تدبرت الشريعة وحدقا قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات» وذلك, 
عكس باب الحيل الموصلة إليهاء فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات؛ وسد 
الذرائع عكس ذلكء فبين البابين أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن م 
يقصد بم المحرم لإفضائها إليه؛ فكيف إذا قصد ها الحرم نفسه»”. ثم يعلق 
ابن القيم على ذلك بكلام أقل ما يقال عنه أنه حكم؛ وهو يدافع عن شرع 
الله ويرد على القائلين بتجويز الحيل الحرمة فيقول: «وكيف يظن بمذه 


)١(‏ محمصاني؛ صبحيء الدعائم الخلقية للقوانين المشرعية؛ ط؟ ( لبينان: دار العلم 
للملايين»9175١ام)‏ ص4 7107 

(1) ابن إبراهيم؛ مرجع سابق» ص5١١.‏ 
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الشريعة العظيمة الكاملة؛ الي جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقهاء أن 
تحوز فتح باب الخيل» وطرق المكر على إسقاط واجياتهاء واستباحة محرماماء 
والتذرع على حصول المفاسد الي قصدت دفعها»”". 

- لعل التعبير بالمخارج أولى وأوفق» وذلك لأمور عديدة» من 
أعمهاء أن هذا التعبير يوحي بالمشروعية دون نخداع, على خلاف مصطلح 
الحيلة فهو يوحي بالخداع وكأن فيه مخالفة للشرع دائماء مع أن المع 
اللغوي والمعن الاصطلاحي العام للحيل يصدق على الحيل المشروعة وغير 
المشروعة» لكن يبدو أن هذا المصطلح مرتبط كثيرا في أذهان عامة الناس 
معن الخديعة والغش والمكرء لكثرة استعمالاته في ذلك بين الناسء» ولعله 
صار متعارفا عليه عند أكثر الناس أن الحيلة مضموهًا جديعة ومخالفة,» لذلك 
فالأولى استعمال مصطلح «المخرج» الذي لا شبهة فيه للتعبير عن الحيل 
المشروعة. كما أن الأمر يتعلق بالمباحث الأصولية» وهي مباحث دقيقة وفي 
غاية الأ*مية» والأصل أن تكون مفرداتَا ومصطلحاتا واضحة؛ لا لبس فيهاء 
فاستعمال مصطلح الحيلة ولو قرن ممصطلح الشرعية» إلا أنه لا يسلم من 
النقد ويبقى محل شبهة وتساؤلء -خاصة إذا علم أن من المستشرقين من تلقف 
هذا المصطلح واتهم الشريعة وحملها ما لا يليق بها(". 
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* المحور الشرعي والثقافي: 

منشأ حقوق الإنسان (نحة تاريخية)؛ مصادرها؛ مقوماتا؛ الحقوق بين القيم 
الأخلاقية والقانون الملزم؛ جدلية العلاقة بين: مقاصد الشريعة» وحقوق 
الانسان» والعقوبات (الحدية)؛ حقوق الإنسان: حقوق وواحبات معا؛ 
حقوق الإنسان بين الفلسفة والعقيدة والسياسة. 

* المحور السياسي: 

مسوغات الاعتداء على حقوق الإانسان(قوانين مكافحة الارهاب 
والطوارئ...)؛ الحقوق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظام 
الإسلامي؛ أزمة حقوق الإنسان(الأسباب والنتائج)؛ دور العقد الاجتماعي 
بين المواطن والسلطة؛ فاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ دور منظمات 
حقوق الإنسان في الواقع السياسي؛ الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام. 
* المحور الاقتصادي والاجتماعي: 

أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان؛ حق المواطنة (غير المسلمين في 
ا مجتمع المسلم؛ المسلم في المجتمع غير الإاسلامي)؛ الأمن الاجتماعي 
(الاستكثار بالثروة وآثارها)؛ التمييز العفصري والسلم الأهلي؛ دور 
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* المحور التربوي: 
العوللة وتنميط الإنسان وانتهاك المنصوصيات الثقافية؛ المعرفة ‏ حق إنسان؛ 
مخاطر احتكار العلم؛ وجهة الإنتاج العلمي والميمنة السياسية والعسكرية؛ 
المعرفة بين الارتقاء بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه؛ التوازن يبن الحقوق 
والواجبات؛ بناء إنسان الواجب؛ ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداتها. 
> ردية مستقبلية: 
في التأسيس لحقوق الإنسان وتفعيلها. 

قيمة الجائزة )١7(‏ ألف ريال قطري. 
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